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 ي تقدير الأدلة دراسة مقارنة بين التشريعيين الاردني والعراقيسلطة القاضي الجزائي ف 

 إعداد 

 فانا هوريا فتاح 

 إشراف 

 أحمد اللوزي الدكتور

 الملخص

أن دور القاضـــي الجزائي في ممارســـة ســــلطة الوصـــول إلى الحقيقةد ولكي يتســــم إدراك الحقيقة 

ة لقواعد قانونية عن الســـــــلطة المختصـــــــبمســـــــوغاته المشـــــــروعه وجل بعده القانونيد فلا بد أن يتم طبقاً 

بأدراكها ومســــــتلزمات هرا الإدراكد ومما لا شــــــك فيه أن هره الســــــلطة تنحصــــــر في القضــــــاءد وأن هره 

دنا إلى القول بان كشــف الحقيقة يقوم على محورين أســاســيين قو المســتلزمات تتمثل بأدلة كشــفهاد وهرا ي

دلة الأثباتد فعن طريق ممارســة ال قاضــي بســلطته في تقدير قيمة هره الإدلةد يتم ادراك هما: القضــاء وال

الحقيقة التي يعلنا في حكمهد فالهدف الأســــاســــي الري تبتفيه العملية القضــــائية هو الوصــــول إلى أحكام 

عادلةد تكون عنواناً للحقيقةد وهرا يتم من خلال عمليات الاثباتد حيث تحتل أهمية قصـــــوا في العمل 

 الاجرائي الجزائي.

تبدو لنا أهمية دراسة سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلةد فهى تشكل مركز الثقل  ومن هنا

الاهمية التي تحتلها هره الســــلطة في العمل القضــــائي  بوجه في عموم نظرية الاثباتد وعلى الرغم من 

 عامد ونظرية الاثبات بوجه خاص فإنها لم تبحث بشــــــــــــكل علمي معمق وجاد على نطاق دولنا العربيةد

كمـا لم نجـد بحثـاً مقـارنـاً يتعرض اليهـا بصــــــــــــــورة متكـاملهد وأنما جاء التطرق إليها على شــــــــــــــكل ابحاث 
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ومقالات مقتضـبه تناولت جوانب منها بصـورة عرضـيةد أو بالمؤلفات للشرول العامة أن للقاضي الحرية 

 في تقدير الإدلة دون الاحاطة بشتات مشكلاتها.

الة لتلقي الضـــوء على ســـلطة القاضـــي الجزائي في تقدير ومن هنا جاءت دراســـتنا في هره الرســـ

الإدلةا وفق منظور قانوني محض وقضـــائي عملي لبناء نظرية متكاملة لهره الســـلطة على الصـــعيدين 

التشريعي والقضائيد فهى محاولة لأرساء قواعد هره النظريةد والتي يفتقد إليها العمل القضائي في دولنا 

تقر في الإطار التشـــريعي بصـــورة تامةد وســـيكون هرا الارسء على ضـــوء اصد كما أنها لم تســـخبوجه 

القضـــاء الأردني والمقارن وكرلك التشـــريعات والدراســـات المقارنة لأســـتخلاص الحلول المناســـبة لهاد وقد 

مبيناً  يكرس الباحث هره الدراسة على القانون والقضاء الأدنيد وحاول مقارنتها بالقانون والقضاء العراق

ه المعاصر فيها ثم خلص الباحث إلى عدة نتائج ومن ثم اتبعها ما اتخره من توصيات بشأن جوانب الفق

  .د من أهمها وجود مادة تدرس في كلية الحقوق في الجامعات كما في القانون المدنيمنها

 سلطة القاضيد إدلة الاثباتد القاضي الجزائيد القانون الجزائي الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The role of the criminal judge in the exercise of access to the truth authority, and in 

order to recognizing the truth in its fields legitimate and legal dimension, it must be done in 

accordance with legal rules by the competent authority in realizing the supplies this 

perception, which is no doubt that this authority confined to judiciary, and these supplies are 

detectable evidence, and this leads us to say that the truth is based on takes two main 

approaches: The judiciary and the evidence. Through the exercise of the judge his authority 

in assessing the value of this evidence, are aware of Indeed that announce in his judgment, 

the primary objective desired by the judicial process is to reach a fair provisions, the title of 

the truth, and this is done through proof operations, where occupies paramount importance 

in the criminal a procedural work. 

It is here appears to us important to study the criminal judge in assessing the evidence 

the authority, its  constitute the center of gravity in the whole of proof theory, despite the 

importance occupied this power in the judicial work in general, and the theory of proof in 

particular, In particular, the theory of proof they were not in a scientific thorough and serious 

look at the scope of the Arab countries, also did not find comparative research is exposed to 

it in an integrated manner, but was touched upon in the form of research articles and curt 
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aspects of which dealt with casually, writings or public explanations that the judge discretion 

in assessing which the evidence note without problems. 

Thus our study came in this thesis to shed light on the criminal judge in assessing the 

evidence the authority according to the construction a complete theory of this power over 

legislative and judicial levels, practical and judicial purely legal perspective, it is an attempt 

to establish the rules of this theory, and that the judicial work in our missing them in 

particular, It also failed to settle to the legislative framework is fully, this will be mooring in 

the light of the Jordanian judiciary and comparative as well as legislation and comparative 

studies to derive appropriate solutions, has dedicated researcher of this study on the law and 

judiciary minimum, and try to compare the law and the elimination Iraq indicating 

contemporary Fiqh in. Then the researcher several results and then followed that adopted 

recommendations on aspects of them and the most important of the existence of material 

taught in the Faculty of Law at the universities as in civil law. 

Key words: the Authority ,Criminal  Judge, Evidence , Penal Code 
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 الأولالفصل 

 أهميتهاراسة و خلفية الد

 اولا:  تمهيد: 

تهدف الدولة الى المحافظة على النظام القانوني القائم وتوفير الأمن والأستقرار لأفراد مجتمعها 

عن طريق أجهزتها المختلفةد ويعتبر الجهاز القضائي احد أعمدة الدولة في تحقيق رلك بتشخيص من 

م وقرارات تكون عنوانا لهره ألحقيقة للحد من خرق هرا النظام واعمال مغبة هرا الخرق واصدار احكا

وقوع الجريمة باعتبارها تتعدا نطاق الفرد لتصيب الهيئة الأجتماعية بالضررد وهرا الأخير سيكون كبيرا 

ارا اخفق القاضي في تكوين قناعته بالأدلة التي تدين المتهمد وبالتالي ترهب كافة الإجراءات والجهود 

 المتهم او الجاني دون عقاب. التي برلها هباء ويخرج 

يتمثل الهدف الأسمى الري تصبوا اليه التشريعات الإجرائية ألجزائية بأن يصيب القاضي ألحقيقة 

في حكمه سواء كان بالإدانة او البراءةد ويقصد هنا بألحقيقة هي ألحقيقة الواقعية التي تمثل حقيقة الوقائع 

د ومما لاشك فيه ان هره ألحقيقة لا يمكن ان تنكشف من كما حدثتد والتي هي غاية الدعوا ألجزائية

تلقاء نفسهاد بل هي نتيجة بحث جاد وشاق في عملية الإثبات تستلزم الدقة والتفكير الناضج والسديدد 

فيدون عملية الإثبات لا يمكن الإقرار بوجود الجريمة ونسبتها الى المتهمد ومن ثم لا يمكن تطبيق قانون 

شف عن ظروف المتهم الشخصية وخطورته الاجرامية وهما اساس تقدير الجزاء في العقوبات او الك

 السياسة ألجزائية الحديثة.
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من هنا فإن نظرية الإثبات تعتبر النقطة الاساسية التي تدور حولها قواعد الإجراءات ألجزائية 

ة ثل النتيجة العمليمن لحظة وقوع الجريمة الى غاية صدور الحكم النهائي فيهاد هرا الحكم الري يم

والمنطقية لدور القاضي ألجزائي في ممارسة سلطته للوصول الى ألحقيقة المطلوبة التي لا يمكن البحث 

عنها وكشفها بأي طريقةد بل لابد ان يتم طبقا لقواعد قانونية تحدد السلطة المختصة بإدراكها ومستلزمات 

حاطته علما هرا الإدراكد ورلك باستخدام الوسائل المشروعة الت ي تتضمن للمتهم حق الدفاع عن نفسهد وال

بالتهمة المسندة إليهد وحقه في الإدلاء بأقواله بحرية وتوفير المحاكمة السريعة والعلنية والإستعانة بكافة 

 .  (1)الضمانات التي كفلها له القانون تطبيقا لمبدا )المتهم بريء حتى تثبت ادانته(

صر في القضاءد وان مسلتزمات كشف ألحقيقة تتمثل بالأدلةد مما تقدم فإن هره السلطة تنح

وبالتالي تقوم العملية على محورين اساسيين هما: القضاء وأدلة الإثبات لوجود تلازم حتمي بينهما لا 

يمكن إغفاله في نطاق عملية الإثباتد فالأدلة هي وسيلة كشف ألحقيقة سواء كانت واضحة الدلالة بشكل 

ضحة تتطلب ان يكون للقاضي دور في عملية استخلاصها من خلال تقديره لقيمتها مباشر او غير وا

حسب الدور الري يقوم به فيما ارا كان إيجابيا ام سلبياد وفي ضوء السلطة الممنوحة له في هرا المجال 

تمثل توفقا لنظام الإثبات المعمول به باعتبار ان جميع نظام الإثبات تقوم اساسا على فكرتين اساسيتين 

الأولى في تحديد او عدم تحديد أدلة الإثبات المعروضة على السلطة القضائيةد وتتجسد الثانية في تقدير 

 او عدم تقدير القيمة الإقناعية لكل دليل. 

  

                                                           

 .13وعات الجامعيةد الاسكندريةد ص (. الإثبات في المواد ألجزائية. دار المطب3113ابو عامرد محمد زكي ) )1(
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 : أسئلتهاو  ثانيا: مشكلة الدراسة

زائي قاضي ألجأما عن إشكالية هرا الموضوع فإنها تتمحور أساساً حول الحدود التي رسمها القانون لل

حين قيامه بأعمال سلطته في تقدير الأدلة فهل يستقل القاضي بهرا التقدير أم لا ؟ وما هو مدا وحدود 

قناعته  ستمديله الحق في أن  وهلحريته في هرا التقدير ؟ فهل له حرية كاملة ومطلقة في تقدير الأدلة 

دلة الإثبات ولا يجوز له الأخر بغيرها ؟ ولا من أي دليل يطمئن إليه ؟ أم أن المشرع هو الري يحدد له أ

 .يترك له حرية تقديرها وفقاً لقناعته الشخصية

 ما مفهوم سلطة القاضي ألجزائي في تقدير الأدلة؟  -1

 ما المقصود بالدليل في مجال الإثبات في المسائل ألجزائية؟  -3

 ما المبدأ العام الري يحكم سلطة القاضي ألجزائي في تقدير الأدلة؟   -3

 ما الضوابط التي تحكم سلطة القاضي ألجزائي في تقدير الأدلة؟ -4

 ما نطاق سلطة القاضي ألجزائي في تقدير الأدلة اثناء الممارسة العملية القضائية؟  -5

 : هدف الدراسة: ثالثا

 هدفت هره الدراسة الى ما يلي: 

 تسليط الضوء على سلطة القاضي ألجزائي في تقدير الأدلة. -1

 لدليل في مجال الإثبات في المسائل ألجزائية.تحديد المقصود با -3

 بيان المبدأ العام الري يحكم سلطة القاضي ألجزائي في تقدير الأدلة. -3

 بيان الضوابط التي تحكم سلطة القاضي ألجزائي في تقدير الأدلة. -4

 التعرف على نطاق سلطة القاضي ألجزائي في تقدير الأدلة اثناء ممارسة العملية القضائية. -5
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 الدراسة:  أهمية: رابعا

تنبع أهمية هره الدراسة في تطبيق نظام الإثبات في الوصول الى حقيقة الجريمة وكشفها ونسبتها 

الى مرتكبها ورلك من خلال الدور الري يقوم به القاضي ألجزائي في تقدير الأدلة المتحصلة في الخصومة 

ر الري في ظل نظام الإثبات السائد في ألجزائية المعروضة امامهد وعليه سيتم الوقوف على هرا الدو 

 قانون أصول المحاكمات ألجزائية المعمول به في الأردن والعراقد فضلا عن:

تحليل النصوص القانونية رات العلاقة بسلطة القاضي ألجزائي في تقدير الأدلة وتحديد معناها 

كمال النقص والغموض الري يعتريها  لحصول ات القضائية لتهادالإجالفقهية و  البحث في الأراءو وال

د ما تشكله ةالأدلفي تقدير  ألجزائيعلى المعلومات والحقائق النظرية والميدانية حول سلطة القاضي 

 بهدف الوصول الى المعايير التي تحكم هره الإثباتكبيرة في عموم نظرية  أهميةهره السلطة من 

 السلطة وعدم اتسامها بالعمومية والشمول. 

 دراسة: : حدود الخامسا

يشمل الإطار المكاني لهره الدراسة بشكل رئيسي كل من العراق الأردن للإحاطة بحدود  الحدود المكانية:

 وسلطة القاضي ألجزائي في تقدير الأدلة. 

ستقتصر هره الدراسة على تناول النصوص القانونية النافرة في قانون العقوبات وقانون  الحدود الزمانية:

زائية في كل من العراق والأردن بشكل خاص والإشارة الى بعض التشريعات أصول المحاكمات ألج

 المقارنة التي تناولت احكام مغايرة من باب إثراء موضوع الدارسة. 

: سنتناول في هره الدراسة سلطة القاضي ألجزائي في تقدير الأدلة من خلال تحليل الحدود الموضوعية

ستطلاع الأراء الف  قهية والأحكام القضائية رات العلاقة بموضوع الدراسة. النصوص القانونية وال
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 : : مصطلحات الدراسةسادسا

ويقصد بها " امكانيته في التوصل الى تكوين عقيدته من خلال ما : ألجزائيالسلطة التقديرية للقاضي 

وني الري نيطرل عليه من وقائع وأدلة وما يقوم به من عملية تدليل وفيما ينتهي اليه من اعمال النص القا

  (1) يراه صالحا للاعمال على وقائع النزاع.

ويقصد به " النشاط الاجرائي الحالي المباشر من اجل الحصول على اليقين القضائي : ألجزائيالدليل 

 . (2)وفقا لمبدأ ألحقيقة المادية ورلك ببحث او تأكيد الاتهام او نفيه"

السلطات المختصة بالإجراءات ألجزائية على حقيقة واقعة ويراد به " اقامة الدليل لدا  :ألجزائي الإثبات

  (3)رات أهمية قانونية ورلك بالطرق التي حددها القانون ووفق القواعد التي اخضعها لها"

  

                                                           

د منشأة المعارفد 1(. سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية. ط1954عمرد نبيل اسماعيلد ) )1(
  57الاسكندريةد ص 

رد د دار الفك1(. القناعة الوجدانية للقاضي ألجزائيد ورقابة القضاء عليها. ط3111العباديد محمد عبد الكريم ) )2(
  67عماند ص 

 .114د دار احياء التراث العربيد بيروتد ص 1(. الموسوعة الجنائية. ج1976عبدالملكد جنديد ) )3(
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 النظري  طارسابعا: الإ

 ي بيان مداهاف الإجرائيةنظاماً قانونياً اختلطت التشريعات  الأدلةفي تقدير  ألجزائيتمثل سلطة القاضي 

لمية متينة ع أسسو نطاقها و آثارها, و حتى تكتمل لدينا نظرية علمية بشأنها و أرساء قواعد مبنية على 

 ره الغاية.ه إطارمن قبل القاضي و عدم انحرافه في ممارسة سلطته خارج  ألحقيقة إدراكتكفل تحقيق 

 لإطاحةالموضوع و على التساؤلات التي سبق طرحها فقد آملت علينا دراسة هرا ا الإجابةلاجل 

 به ان نتاوله وفق خطة بحث ارتأينا تقسيمها الى خمسة فصول.

وحدودها  أسئلتهاو  أهميتهاخلفية عامة للدراسة مبينا فيها مشكلتها وهدفها و  الأولسنتناول الفصل 

في  لجزائيأومصطلحاتها والدراسات السابقة والمنهجية التي سيتبعها الباحث في تناول سلطة القاضي 

 . الأدلة ديرتق

 ألجزائية الأدلة رتقديفي  ألجزائياما الفصل الثاني فقد خصصناه لبحث في مفهوم سلطة القاضي 

 ألجزائي د وبيان مفهوم الدليلالأدلةفي تقدير  ألجزائيمن خلال التعريف بالسلطة التقديرية للقاضي 

 الأدلة قديرتفي  ألجزائياضي وتمييزه عما يتشابه معه من مصطلحاتد والوقوف على سلطة الق أنواعهو 

 . ألجزائي الإثباتفي انظمة 

"وفيما يخص الفصل الثالث فسوف نخصصه للبحث في القاعدة العامة التي تحكم سلطة القاضي 

ألجزائي في تقدير الأدلة )مبدأ حرية القاضي ألجزائي في تكوين قناعته( ورلك من خلال التعريف بالقناعة 

 ها القانوني وطريقة تكوينها والإستثناءات التي ترد عليها. القضائية ومبرراتها وأسس

اما الفصل الرابع فقد كرسناه للبحث في عناصر الإثبات في الدعوا ألجزائية للتعرف على نطاق 

 ممارسة القاضي لسلطته في تقدير الأدلة القولية والمادية والعلمية ومجال الوقاية على سلطته في تقديرها. 

امس فقد خصصناه الى الخاتمة موضحين اهم ما توصلنا اليه من نتائج وخرجنا اما الفصل الخ

 به من توصيات. 
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 : الدراسات السابقة: ثامنا

(. حدود سلطة القاضي في تسبيب الحكم ألجزائي. رسالة ماجستير غير 3111الزويد, فؤاد خالد ) -1

سلطة لى بيان الحدود القانونية لمنشورة, جامعة الكويت, قسم القانون, الكويت. هدفت هره الدراسة ع

القاضي في تسبيب الحكم ألجزائيد ار توصل الى بيان القاعدة العامة في كيفية الأخر بالأدلة وسلطة 

القاضي حسب تكوين عقيدته ووفق ما يمليه عليه ضميره ووجدانه في ضوء الأوراق والمستندات 

ما: قة وانما قيدها المشرع في حالتين هالمرفقة بملف القضيةد وأوضح بأن هره السلطة ليست مطل

ان يتقيد القاضي ألجزائي بطرق الإثبات الخاصة بالمواد غير ألجزائيةد وفي الأدلة الخاصة بجريمة 

 ألزنا وهي ألتلبس او ما يقوم مقامها من إقرار. 

 ياما ما يميز دراستنا بأنه سيتم التطرق الى الضوابط القانونية التي ترد على سلطة القاض

 ألجزائي في تقدير الأدلة. 

ير في تقد ألجزائيرقابة محكمة التمييز على سلطة القاضي (. 3115الجواديد هاني يونس احمد ) -3

القت هره الدراسة رسالة ماجستير غير منشورةد جامعة الموصلد العراق.  )دراسة مقارنة(. الأدلة

في  الأدلةر في تقدي ألجزائيالقاضي الضوء على الرقابة التي تقوم بها محكمة التمييز على سلطة 

الات هي مج بأربعةالتشريع والقضاء العراقي والمقارند ار توصل الباحث الى حصر هره الرقابة 

وعلى  دالإسنادد والخطأ في الأدلةومؤداهاد وعلى التناقض بين  الأدلةمضمون  إيرادرقابتها على 

 . الأدلةسلامة الاستنتاج ومنطقية تقدير 
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ميز دراستنا بأنها تسلط الضوء على سلطة القاضي ألجزائي  في تقدير الأدلة وفق اما ما ي

منظور قانوني وقضائي عملي في ظل التشريع والقضاء العراقي والأردني للوقوف على المدا الري 

 يتمتع به القاضي في هرا المجال. 

دار الكتب والوثائقد  .ألجزائيةفي الدعوا  الإثباتوسائل (. 3114الحديثيد نشأت احمد نصيف ) -3

عراقيد في ظل التشريع ال ألجزائيةفي الدعوا  الإثباتهره الدراسة على وسائل  د بغداد. ركزت3ط

المدنيةد  ةدلكما فعل بالنسبة للأ ألجزائية الأدلةار توصل الباحث الى ان المشرع العراقي لم يحدد 

 ة. بنصوص تفترض شكلية خاص لأدلةاوارجع السبب في رلك الى ان المشرع لم يرد ان يقيد هره 

اما ما يميز دراستنا هو بيان نطاق سلطة القاضي عند ممارسة لعمله القاضي في تقدير الشهادة 

والإعتراف والمحررات والخبرة والقرائن القضائيةد وبيان مجال الرقابة على هره السلطة في إطار التشريع 

 العراقي والأردني. 

في تكوين اقتناعه والمحاكمة  ألجزائيضوابط حرية القاضي (. 3115د )الجوهريد كمال عبد الواح -4

تناولت هره الدراسة مبدأ حرية د القاهرة. 1عادلة. المركز القومي للإصدارات القانونيةد طال ألجزائية

 لأحكاماواوجه واسباب الطعن في  عادلةال ألجزائيةفي تكوين اقتناعه والمحاكمة  ألجزائيالقاضي 

وفق احكام القانونيي المصري والكويتي وقضاء محكمتي النقض والتمييزد ار ركز  الإدانةبالصادرة 

 عادلةال ائيةألجز الباحث على الأساس القانوني للمبدأ وبيان العلاقة بين الاقتناع القضائي ومحاكمة 

او  ةبالإدان أكانتامر نسبي يتفاوت فيه القضاء سواء  ألجزائيحيث توصل الى ان عقيدة القاضي 

ائي والاقتناع القض عادلةال ألجزائيةالبراءة او غيرهاد الى وجود علاقة تلازم حتمي بين المحاكمة 
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كان بالتالي وبطريق اللزوم الاقتناع القضائي  عادلةجوهرها هو ان المحاكمة ارا كانت حقا وبالفعل 

 سليماً وواقعياً. 

طريقة ى مبدأ الاقتناع القضائي ومبرراته و اما ما يميز دراستنا فأنها تختلف عنها في التعرف عل

 تكوينه وأساسه القانوني في التشريع العراقي والأردني والإستثناءات التي ترد عليها. 

وتختلف دراستنا عن هره الدراسة بأنها تتطرق الى الضوابط القانونية التي ترد على سلطة القاضي 

القاضي في تقدير الأدلة وفق منظور قانوني  الجزائي في تقدير الأدلة و سنسلط الضوء على سلطة

وقضائي عملي في ظل التشريع والقضاء العراقي والأردني, وسوف نقوم ببيان نطاق سلطة القاضي عند 

 ممارسته لعمله القضائي في تقدير الشهادة والإعتراف والمحررات والخبرة والقرائن القضائية. 

 : منهجية الدراسةتاسعا

المنهج الوصفي التحليلي و المنهج المقارن في تقدير الأدلة في جانبيه الفقهي  تعتمد الدراسة على

والقضائي مسترشدين بالمؤلفات والأبحاث والدراسات والوسائل الجامعية رات العلاقة بموضوع الدراسةد 

طاق نوكرلك ما أستقر عليه الإجتهاد القضائي من احكام وما استند اليه المشرع في العراق والأردن في 

 هرا الموضوع من خلال قانون أصول المحاكمات ألجزائية.
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 الفصل الثاني

 ماهية سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة

إن الغاية الأساسية في اعطاء القاضي الجزائي سلطة واسعة في تقدير الأدلة المطروحة في الدعوا 

يه جزائيد إر أن الهدف الأسمى الري تصبو إلهو لغرض البحث عن الحقيقةد والتي تكون عنواناً للحكم ال

جزائية هو أن يصيب القاضي الحقيقية في حكمه سواء أكان بالإدانة أو بالبراءةد لالتشريعات الإجرائية ا

أن يكون قد وصل إلى هره الحقيقةد والتي ينبغي على بحكمه  إصدارولهرا يجب على القاضي قبل 

دير الأدلة المعروضة عليهد وهرا الأمر مرتبط بمدا وحدود القاضي استخلاصها عن طريق قيامه بتق

يرية وسيتناول الباحث في هرا الفصل مفهوم سلطة القاضي التقد الجزائيالحرية التي يتمتع بها القاضي 

في جمع الأدلة في المبحث الأولد ثم سنتناول في المبحث الثانيد مبررات مبدأ الإقتناع الشخصي 

 دير الأدلة والأساس القانوني له.تق في للقاضي الجزائي
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 المبحث الأول

 مفهوم سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة

هي المحور الري تدور حوله قواعد أصول المحاكمات الجزائية من لحظة وقوع  إن نظرية الإثبات

ي يمارسها طقية التالجريمة إلى غاية إصدار الحكم النهائي بشأنهاد وهرا الحكم يكون نتيجة العملية المن

القاضي الجزائي بناء على السلطة الممنوحة  له في تقدير الأدلة والتي تختلف حسب نوع نظام الإثبات 

 الري يتبناه المشرع.

النظام السائد في التشريع الأردني وفي معظم التشريعات المقارنة نجد أن نظام الأدلة  حيث أن

ي للقاضي الجزائي وبمقتضاه يتمتع القاضي بحرية واسعة ف يقوم على مبدأ الإقتناع الشخصي الجزائية

تطرق من خلال شأند فإننا سنهرا الوفر له استقلالًا كاملًا لتكوين قناعته القضائية بتتقدير الأدلةد إر ي

هرا المبحث إلى المبدأ العام الري يحكم سلطة القاضي في تقدير الأدلة وهو حريته في تقدير هره الأدلة 

 نتطرقسورلك من خلال مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في المطلب الأولد ثم  دناعتهوفقاً لق

 الشخصي للقاضي الجزائي في المطلب الثاني. الاقتناعدراسة الاستثناءات على مبدأ 

 المطلب الأول

 مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي

هم المبــادا التي تحكم نظريــه الإثبــاتد لأن يعتبر مبــدأ القنــاعــة الوجــدانيــة للقــاضــــــــــــــي الجزائي من أ

القاضي يحكم وفقا لقناعته بالأدلة المطروحة في الدعواد فتكون سلطته واسعة ومطلقة في التحري عن 

الحقيقة حسبما يمليه عليه ضميره ووجدانهد وأن سطلته التقديرية تنصب على وزنه للأدلة وتحديد قيمتها 
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ة منطقية يمكنه الاستناد اليها ولا يهم في هرا الإطار أن يكون مصدر والتنسيق بينها للوصول إلى نتيج

 .(1)يحمل بين طياته معالم قوته في الإقتناع هالاقتناع دليل تقدمه سلطة الاتهام أو الدفاع طالما أن

ن المشـــــــــرع العراقي   ( من قانون أصـــــــــول المحاكمات 741يجد هرا المبدأ شـــــــــرعيته بالمادة )وال

" تقــام البيةنــة في الجنــايــات والجنح والمخــالفــات بجميع طرق الفقرة الثــانيــة منهــاد حيــث نصـــــــــــــــت الجزائيــة

 .(2)الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية "

التميز الأردنية: "للمحكمة  حيث قضت محكمةويقر القضاء هرا المبدأ  في العديد من أحكامهد 

 الــدعواد والمرجع في رلــك كلــه يعود إلى تقــدير الجزائيــة أن تكون عقيــدتهــا في أي دليــل يقــدم إليهــا في

 . (3)المحكمة للدليل واطمئنانها إليه"

القانون ترك للمحكمة في المسائل الجزائية حق تقدير الأدلة بحيث يكون لها   ع"أن واضكما قضت: 

 . (4)أن تحكم في الدعوا حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها"

مسائل الجزائية تقام بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعاته البينة في القضت بأن و 

 . (5)الشخصية أي أن ركن الحكم هو وجدان المحكمة"

                                                           

في تكوين قناعته الوجدانيةد بحث منشـــــــورد مجلة  الجزائي(د نطاق حرية القاضـــــــي 4004البحريد ممدول خليل د )( 1)
 (444ند جامعة الإماراتدص)و نالشريعة والقانوند العدد الحادي والعشروند كلية القا

 (.741الباب الثانيد المادة ) 7997لسنة  9قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وتعديلات رقم  ( 2)
 (.147ص ) 7999مجلة نقابة المحامين  47/96تميز جزاء ( 3)
 (.796ص) 7911مجلة نقابة المحامين  41/11تمييز جزاء ( 4)
 (.477ص ) 7961لة نقابة المحامين مج 717/67تمييز جزاء  ( 5)
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ص ى"أن الأدلة في المسائل الجزائية تبنفي قرار آخر لها رهبت إلى القول و  دار على الإقتناع وال

 . (1)القاضي حكمه فيما يطرل عليه وفقاً لما يطمئن إليه ضميره"

ويعني هرا المبدأ أن للقاضي قبول جميع الأدلة المقدمة إليهد فلا وجود لأدلة يحظر عليه القانون 

قبولهاد وله استبعاد أي دليل لا يطمئن إليهد فلا وجود لأدلة مفروضه عليهد ومن ثم له السلطة التقديرية 

تيجة دمت إليهد واستخلاص نفي وزن كل دليل على حداد واخيراً له سلطة التنسيق بين الأدلة التي ق

 . (2)منطقية في هره الأدلة مجتمعة ومتساندة تتمثل في قرار الحكم سواء بالبراءة أو الأدانة

سلطة  الأولىد أن للقاضيالركيزة د يتبين أن مبدأ الإقتناع الشخصي يقوم على ركيزتيند هنا

 إن انيةدالثأما الركيزة ستعانة بهاد قبول جميع الأدلةد فلا وجود لأدله مفروضة عليه أو محظورة من الإ

نزالها المنزلة التي يراها على ضوء ظروف وملابسات  للقاضي سلطة تقدير الأدلة المقدمة إليه وال

 .(3)الدعوا

خلاصة القول إن الإقتناع هو وصول القاضي إلى قناعة تامة بارتكاب المتهم للفعل المكون للجريمة 

 ية وشخصية القاضي.من عدمهد فالإقتناع يعبر عن رات

ويخلص الباحث إلى أن هره المبدأ يتفق مع أسلوب التفكير العادي والمنطقي في البحث العلميد 

من أي دليلد قة الحقي يبأدلة معينةد إنما يستق القاضي في تفكيرهإر لا يقيد وحتى في الابحاث العادية 

ليقاً في الواقعية"د فعندما يجد القاضي نفسه ط"الحقيقة القضائية" عن "الحقيقة  عدم بعدويكفل هرا المبدأ 

                                                           

 (.747ص) 7991المجلة القضائية  440/91تميز جزاء ( 1)
د الأختصـــاص والإثبات في الإجراءات الجزائيةد جار النهضـــة العربيةد القاهرةد ص 7994د )نجيبحســـنيد محمود ( 2)
(90.) 
 (.61ار النهضة العربيةد القاهرةد ص )(د النظرية العامة للإثبات الجزائيد د4004شريفد السيد محمد حسند )( 3)
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غير ملتزم بدليل يفرض عليهد فإنه يصل في النهاية إلى قضاء يطابق  فهو تحري الواقع من أي مصدرد

 برلك التفكير البشري. المستطاع بما يسمح الحقيقة الواقعية قدر 

ومعرض  نطق فالإنسان ضعيفالمالعقل و عترف بقانون إلا قانون يفلسفة التشريع تفرض أن لا إن 

 وبالتالي قناعة شخصية –الخطورة أن يمنح سلطة شخصية استئناسية  كما أن للأخطاء والهفواتد 

 ولا يطالها مراقب. ضابطلا يحكمها  –استئناسية 

مهد د فحدث ولا حرج عن زلات قليتزود بسلطة القناعة الشخصيةوالمشكلةد أن القاضي الجزائي قد 

 ط في حل القضايا المعروضة أمامه.وعن حكمه المفر 

 ائج المترتبة على مبدأ الإقتناعتالنفي هرا المطلب التطرق إلى أهم  أن يتناول الباحث سيحاول

 القيود الواردة على مبدأ الإقتناع الشخصي في الفرع الثاني. يتناولالشخصي في الفرع الأول ثم 

  الفرع الأول

 الشخصي النتائج المترتبة على مبدأ الإقتناع

ك عدة نتائج تنتج عن اتباع مبدأ الاقتناع الشخصي ولا يعني رلك أن هره النتائج مطلقة على لهنا

كما أنه في بعض الحالات يستثنى هرا المبدأ من التطبيق نهائياً  ةجزائيقيود  ةعديوجد هناك فالقاضي 

رتبة على اجمال هره النتائج المتوتكون سلطة القاضي مقيدة تماماً وليس له سلطة تقديرية بتاتاً ويمكن 

 مبدأ الإقتناع الشخصي بما يلي:
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 :أو رفض أي من الأدلةأولاا : سلطة القاضي الجزائي في قبول 

فلا يحتج عليه بأن دليلاً ما لا يجوز له أن يستمد اقتناعه منهد ويتصل برلك سلطته في استبعاد  

 .(1)منع عليه أن يستمد إقتناعه منهأو ي  أي دليل لا يقتنع بهد أي لا وجود لأي دليل يفرض 

 :ثانياا : حق تقدير الأدلة يعود لقاضي الموضوع

فالقاضي هو الري يحدد حجية الدليلد ومما يترتب على رلكد وأن للمحكمة أن تأخر أدلة في حق  

 . 2ولو كانت متماثلة دمتهم ولا تأخر بها بحق متهم آخر

 ثالثاا : مبدأ تساند الأدلة:

يع الأدلة التي تقدم في الدعوا يسند بعضها بعضاًد ويستمد القاضي اقتناعه منها مجتمعةد جمإن  

را قام التناقض بينهما كان هاد را عرض الخلل أوالفساد لأفومن ثم عليه أن ينسق بينهاد وال حدهما اً لهاد وال

ن د حكماً باطلًاد وال فقد انصرف إليها جميعاًد وصار الحكم المعتمد على مجموعة من الأدلة أحدهما فاس

كانت ثمه أدلة أخرا صحيحة يمكن أن يعتمد عليهاد رلك أنه لا يعرف ما كان للدليل الفاسد من نصيب 

 .(3)ن له الدور الأساسي في رلكيكو  ي تكوين اقتناع القاضيد فيجوز أنف

  

                                                           

 (.76(د الإثبات الجزائيد دار النهضة  العربيةد القاهرةد ص )4004حلاوةد رأفت عبد الفتالد )( 1)
في قرار آخر قالت "أن تقديم الأدلة بالنســـبة إلى  7746ص  9أحكام النقض س 40/74/7976النقض المصـــريةد  (2)

 عليها إن استرسلت بثقتها بالنسبة للمتهم ولم تطمئن إلى الأدلة راتها بالنسبة الى كل متهم هو شأن محكمة الموضوع فلا
 متهم آخر دون أن يعد هرا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولًا إليها بغير معقب عليها من محكمة النقض".

 ( وما بعدها.94د المرجع السابقد ص )بحسنيد محمود نجي(3)
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 :رابعاا : للقاضي الجزائي دور إيجابي في الإثبات

بات هو اقتناعه الشخصيد فيترتب على رلك إعطاء سلطة واسعة إرا كان المبدأ الري يحكم الإث 

مقيد بأدله  إر أنه دفي البحث عن الحقيقة أينما وجدتد عكس القاضي المدني الري يتصف بدوره السلبي

معينة ومقيد بما يقدمه له الخصوم. ومن هره الناحية فإن القاضي الجزائي غير مقيد بالأدلة التي يقدمها 

وهرا ما  دل هو الري يبحث عن الأدلة التي يراها مناسبة حتى ولو لم تقدم إليه من أحدالخصوم فقط ب

 44( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 474نصت وأكدت عليه الفقرة )أ( من المادة )

لأدلة االمعدل على أن " تحكم المحكمة في الدعوا بناء على اقتناعها الري تكون لديها من  7917لسنة 

المقدمة في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة وهي الأقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق 

 .(1)والمحاضر والكشوفات الرسمية وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والأدلة الأخرة المقررة قانوناً"

ن قانون أصول ( م794أنها جاءت متوافقة مع نص المادة ) ويرا الباحث من هره الفقرة

المحاكمات الجزائية الأردني في فقرتها الثانية بان " للمحكمة ان تأمر ولو من تلقاء نفسها اثناء نظر 

الدعوا وفي أي دور من أدوار المحاكمة فيها بتقديم أي دليل وبدعوه أي شاهد تراه لازماً لظهور 

 حيث أكدت على هرا المبدأ في دور القاضي الأيجابي (2)الحقيقة"

لا سلطة  هه في تكوين اقتناعهد فإن هرا يعني أنن المشرع قد أعطى للقاضي حريإ يرا الباحث

لا تستطيع  والأستئنافلأحد في الرقابة على ما وصل إليه اقتناعه الشخصيد وعليه فإن محكمة التمييز 

لموضوعد محكمة ا التدخل في قناعة القاضيد إر أن القناعة تعتبر من الأمور الواقعية التي تستكمل بها

                                                           

 (.أ/474د المادة )7997لسنة  9ول المحاكمات الجزائي الأردني وتعديلات رقم قانون أص( 1)
 (794/4وتعديلاتهد المادة ) 7997لسنة  9( قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 2)
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يز الحق في البحث فيما إرا كان هرا الحكم يمع ملاحظة أن هره القاعدة ليست مطلقةد فلمحكمة التم

 المتوصل إليه متوافقاً مع العقل والمنطق أم لا.

 الفرع الثاني

 القيود الواردة على مبدأ الإقتناع الشخصي

تحكميةد رلك أن هناك بعض القيود أن حرية القاضي الجزائي في الاقتناع ليست  من المعروف

عليهاد هره القيود تعتبر قواعد جوهرية يتوجب على القاضي مراعاتها عند إصدار أحكامهد ويترتب على 

م توافق الحكم مع العقل والمنطق ثم: أن يبني الحك:مخالفتها البطلان وتتناول هره القيود من خلال أولاً 

 .صحة الأدلة ومشروعيتها ثالثاً على دليل طرل في الجلسة ثانيا ومن ثم 

 أولا :  توافق الحكم مع العقل والمنطق.

ليس لها إلا حق الرقابة على قناعة قاضي الموضوع إلا إرا خالف تقديره  الأستئنافأن محكمة 

 .(1)عندما يعتمد في تفكيره على أساليب ينكرها المنطق السليمأنه العقل والمنطقد أي 

ق الحكمة مع العقل والمنطق هو تسبيب الحكمد والتسبيب يعني أن سبيل معرفة مدا تواففي و 

يحدد القاضي الأسانيد والحجج القانونية والواقعية التي بني عليها حكمه حتى يقنع بها غيره ولا يكفي أن 

ملًا لما تتضمنه الأدلة وأن يكون مشت الوافية الكافيةخلاصة الدد الحكم بالأدلة بل يجب أن يتضمن حي

 .(2)وجه استشهادعلى أ

                                                           

 (.99حسنيد محمود نجيبد المرجع السابقد ص )( 1)
د جزائيةد دار الثقافة للنشـــــــــــــر والتوزيعد عماند كما المادة. الل(د شـــــــــــــرل قانون أصـــــــــــــوا7994ارد حســـــــــــــند )خدجو ( 2)

 .(446ص)



18 
 

 
 

أن هناك قرار لمحكمة التمييز العراقية عن عدم توافق الحكم مع المنطق حيث قضت بأن:"  حيث 

ه الشاهد وليس كرلك الشهادة دة يجب أن تكون مؤيدة لإطار شهادالقرائن التي تدعم الشهادة المنفر 

  (1)المنصبة على وجود عداء سابق بين الطرفين"

 حكمة التمييز الأردنية عن عدم توافق الحكم من العقل والمنطق.وكما أن هناك قرار لم 

ق ا في شوارع لا يتفمحيث قالت:" قول المشتكية أن المميزين اقتاداها رغما عنها وسارت معه 

عرضها  لى هتكعاقتاداها ثم اقدما  منهأمع المنطق إر كان بإمكانها الهرب أو الصراخ ولا يكفي لإثبات 

 .(2)رغما عنها"

 نيا : بناء الحكم على دليل طرح في الجلسة.ثا

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي 746الفترة الأولى من المادة )نصت عليه هرا المبدأ 

تفيد بأنه:"لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البيانات التي وردت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة 

 .(3)علنية"

هرا المبدأ تطبيق لمبدأ شفهية المحاكمة وحق الخصوم في المواجهةد فيتمكن  وفي واقع الأمر أن

د لرلك يجب على القاضي أن لا يأخر بالدليل إلا بع دأو تأكيدهسواء بنفية  دالخصوم من الرد على الدليل

كمةد اطرحه للمناقشة العلنية بين الخصومد وهرا يعني عدم الإعتماد على الأدلة غير المقدمة أثناء المح

 .(4)وعليه تستبعد الأدلة التي تقدم بعد ختام المحاكمة حتى ولو لم يصدر الحكم بعد

                                                           

 .791مجموعة الأحكام العدليةد العدد الثالثد ص 74/7/7919د بتاريخ 4140/7917متميزد جناياتد رق(1)
 .449د ص7994المجلة القضائية  490/94تمييز جزاء (2)
 (.746قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني في المادة )(3)
 (.7474د ص )7999مجلة نقابة المحامين  774/99ز جزاء تميي(4)



19 
 

 
 

وحيث يثور التساؤل حول ما إرا تغير القاضي أو أحد قضاة الهيئة الحاكمة في الدعوا فهل تعاد 

 ؟هالإجراءات السابقة من جديد أم تكمل الهيئة الجديدة ما بدأته الهيئة السابق

لم يعالج القانون هره الحالة. ويلاحظ من نص المادة السابقة أنها ركرت )البينات التي في الحقيقة 

قدمت أثناء المحاكمة(د وهرا يعني أن المهم أن تكون الأدلة قدمت أثناء المحاكمة بغض النظر عن 

 .(1)المحكمة وتغيير القضاهأشخاص 

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية 797بالنسبة لموقف المشرع العراقي فقد تبين المادة )أما  

ل محلة قاضي آخر قبل إصدار القرار فيها كان للقاضي الخلف ان حبأن:" إرا نظر الدعوا قاضي و 

  الإجراءات التي قام بها سلفة أو أن يعيد تلك الإجراءت والتحقيقات بنفسه".على يستند في حكمه 

 قاعدةد ورلك بأن تتابع الهيئة الجديدة ما وصلت إليهوعملياً تطبق المحاكم الجزائية الأردنية هره ال

الهيئة السابقة بشرط تلاوة الإجراءات السابقةد وفي هرا الصدد قررت محكمة التمييز الأردنية ما يلي: 

"ليس في الأصول الجزائية ما يوجب على المحكمة إعادة سماع الشهود عندما تتبدل الهيئة الحاكمةد 

 . (2)فصل في الدعوا أن تستند إلى البيانات التي استمعتها هيئة أخرا"ومن حق المحكمة التي ت

أعطى سلطة جوازية للقاضي الجزائي في ( قد 797أن المشرع العراقي في نص المادة ) ويتضح 

  (3)متابعة الإجراءات أو إعادتها حسب ما تراه قناعته الشخصية

نرا إعادة طرل البينات من جديد أمام الهيئة د فمن المشرع العراقي هرا الموقف يؤيد الباحثلا و   

يحكم  في رلك أن المبدأ الري والحجةالجديدة وليس الإكتفاء بتلاوتهاد ومن رلك إعادة الإستماع للشهودد 

                                                           

 (479د ص )7960مجلة نقابة المحامين  749/19تمييز جزاء (1)
 (.799د ص )7991مجلة نقابة المحامين  99/91تمييز جزاء (2)
 (.797المعدلد المادة ) 7917د لسنه 44قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقيد رقم ( 3)
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أمامهد  االإثبات الجزائي هو قناعة القاضي الشخصيةد فكيف يتوصل إلى قناعة من شهادة مثلًا لم تؤد

ملامح الشاهد ونظراته قد توصل القاضي إلى قناعة أخرا تختلف عن فلكل قاض نظرته وأسلوبهد ف

 .(1)الأقوال التي ركرها الشاهد أمام الهيئة السابقة

كما انه يشترط لصحة الحكم أن يصدر بعد مداولة قانونية لا سيما في المحاكم المشكلة من عدة  

ر الرين ولا يجوز أن يشترك فيها غي دقضاهد ويشترط من المداوله أن تكون بين قضاه المحكمة مجتمعين

لا كان الحكم باطلا فإرا تغير أحد القضاه الرين جرت المرافعه أمامهم لسبب ما كالوفاه  دسمعو المرافعة وال

عادة نظرها أما الهيئة الجديدة.  أو النقل من جديد وال

را كان المبدأ أنه لا يجوز الإعتماد إلا على الأدلة التي طرحت في الجلسة وت ومد ناقش فيها الخصوال

 فإن هنالك استثناءات عليه وهي كما يأتي:

رط ز إحضار الشاهد لكن بشريجوز للقاضي أن يعتمد على شهادة أخرت في مرحلة التحقيق وتع -7

 .(2)( من أصول المحاكمات الجزائية الأردني794تلاوة الشهادة أمام الخصوم وفقاً للمادة )

  

                                                           

(د أصــــــــــــــول المحـــاكمـــات الجزائيـــةد الجزء الأولد منشــــــــــــــورات الحلبي الحقوقيـــة ببيروتد 4004ليـــاسد )ابو عيـــدد ا(1)
 (.710ص)

 (.794/7قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني د المادة ) ( 2)
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صدار الحكم ولو لم يكن المشتكفي المخ الموجزةعند تطبيق الأصول  -4  ىالفاتد تجري المحاكمة وال

 .(1)( أصول جزائية797عليه موجوداًد حسب نص المادة )

 ثالثاا : أن تكون الأدلة صحيحة ومشروعة

الحكم في القضايا الجزائية متروك لقناعة المحكمة الشخصية بشرط أن يكون هناك بينات قانونية 

رد د اقتناع القاضي إلى دليل في المعنى القانونيد وليس إلى مجاستنتم اتصلح أساساً للحكمد فيجب أن ي

د أي أنه لا يجوز الإستناد إلا إلى دليل كامل الحجيةد فبعض الأدلة لا تكفي وحدها للحكم ما (2)إستدلال

خر آلم تعزز بأدلة أخراد وهي ما تسمى بالأدلة الناقصة أو الإستثنائيةد ومثالها أقوال متهم على متهم 

وشهادة الصغيرد ولكن عدم الإعتماد على الدليل الناقص في الحكم لا يعني استبعاده كلياً فقد يورده 

 .(3)القاضي تعزيزاً للدليل الكامل المتوفر لديه

بأن :" المحكمة تجد أن الأدلة المتحصلة في هره  ةقضت محكمة التمييز العراقي وفي قرار 

  (4) عن جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام..."الدعوا لا تكفي لإدانه المتهمين 

أن المشرع العراقي نص من خلال نصوص واضحة وصريحة تجسد مبدأ الإقتناع الشخصي  حيث

د من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 440د 471د 479د 477د 474للقاضي الجزائي في المواد 

لمحكمة وأنها تحكم في الدعوا بناء على المعدل التي أعطت سلطة تقديرية واسعة ل 7917لسنة  44

اقتناعها الري تكون لديها من الأدلة المقدمة في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة وهي الإقرار 

                                                           

 (.797/7قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنيد المادة ) (1)
 (.774جراءات الجنائيةد دار النهضة العربية القاهرةد ص )(د شرل قانون الإ7969عبد الستارد فوزية: ) (2)
 (.776( والمادة )746قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنيد المادة ) (3)
 .9/6/4077د الهيئة الخزائية د بتاريخ 1009/4077الاتحادية بالعدد  العراقيةقرار محكمة التمييز ( 4)
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 نوشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوفات الرسمية الأخرا وتقارير الخبراء والفنيين والقرائ

. ومن الأمثلة على رلكد ما قضت به محكمة جنايات الرصافة الهيئة (1)اً والأدلة الأخرا المقررة قانون

   .(2)696/49/4077وبالدعوا المرقمة  41/4/4077الرابعة بقرارها المؤرخ في 

وفي قرار لمحكمة التمييز الأردنية بأن "الشهادة التي تؤخر على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها 

كما قضت أيضا بأنهد " يكون الأخر بالإعتراف الري جاء  .(3)اخرا" للدلالةد ما لم تكن مؤيده ببينه

 ".(4)مخالف للقانونالوليس التأثير على أراده المتهم غير المطابق للحقيقة و 

يلاحظ من النصوص أعلاه بأن المشرع العراقي أوجب على المحكمة عند بناء قناعتها في و 

/أ(  من 474ناصره المقررة قانونا والتي حددتها المادة )قضية ما ان تستند في رلك على أدلة الإثبات وع

قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقيد وبالتالي ليس للمحكمة ان تستند على استدلالات مجرده لا 

 ترقى إلى مستوا الدليل القانوني لوحدها.

احية القانونيةد الن الباحث أنه يتعين في الدليل الري يعتمد عليه القاضي أن يكون صحيحاً من ويرا

فلكل دليل شروط وقواعد يجب توافرها فيه حتى يعتد به كدليل كاملد وكرلك يجب أن تكون وسيلة 

 الحصول على هرا الدليل مشروعه.

  

                                                           

 (.440د471د 479د 477د 474عراقيد المرجع السابقد المواد المركورة )قانون أصول المحاكمات الجزائية ال( 1)
 9/6/4077الصادر بتاريخ  4077/ الهيئة الجزائية/  1009قرار محكمة التمييز الإتحادية العراقية د العدد ( 2)
 الة.د مركز عد49/7/4004د بتاريخ 947/4004قرار محكمة التمييز الأردنيةن هيئة خماسيةد قرار رقم  (3)
 د مركز عدالة,40/7/7996د بتاريخ 149/7991قرار محكمة التمييز الأردنيةد هيئة خماسيةد قرار رقم  (4)



23 
 

 
 

 المطلب الثاني

 على مبدأ الاقتناع القضائي الواردة الاستثناءات

الأدلة  يقد ليطبق مكانه نظامالحالات يستثنى مبدأ الإقتناع القضائي من التطب من بعض هناك 

 741القانونيةد فهنالك حالتين لا يطبق فيهما هرا المبدأد الأولى ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 

إرا نص القانون على طريقة معينة في الإثبات وجب التقيد  من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأنه: )

 رع الأدلة المقبولة حصرا لإثبات جريمتي الزنا والإغواء.بهره الطريقة(د وبالفعل فقد حدد المش

أما الحالة الثانية للخروج على مبدأ الاقتناع القضائي فهي إثبات المسائل غير الجزائية إرا كانت  

 تشكل عنصرا من عناصر الجريمة.

 وسوف نتناول هاتين الحالتين كل في فرع مستقل 

 :الفرع الأول

 تي الزنا والإغواءية لجريمنالأدلة القانو  

الأدلة المقبوله لإثبات جريمتي الزنا والإغواء حصرا في القانوند ولعل  قام بتحديدالمشرع  إن 

لم يشأ  هناو  -رغم أنهما تتمان برضى الطرفين -الحكمة من رلك ان هاتين الجريمتين نتائجهما خطيره

 .(1)المشرع أن يفتح الباب على مصرعية لإثباتهما

المقبوله لإثبات الزنا بأربع وهي التلبس والاعتراف القضائي أو وجود وثائق قاطعه  فحدد الأدلة 

د (2)بوقوع الجريمة أو صدور اعتراف قضائي عن احدهما وعن الآخرد صدور وثائق قاطعة بوقوع الجريمة

                                                           

 (.444حسنيد محمود نجيبد الأجراءاتد المرجع السابقدص ) ( 1)
 (.464د المادة )وتعديلاته 7990لسنة  79رقم  قانون العقوبات الأردني ( 2)



24 
 

 
 

و أوحدد الأدلة المقبولة في جريمه الإغواء بدليلين هما الاعتراف القضائي أو صدور وثائق قاطعة 

 .(1)مراسلات عن المشتكى عليه

 أولا: أدلة جريمة  الزنا.

فإن أدله الزنا هي التلبس أو الإعتراف القضائي أو وجود  أردني عقوبات 464حسب نص المادة  

 هره الأدلة تباعا: وستناول الباحثوثائق قاطعة بوقوع الجريمةد 

 التلبس: -أ

وص لف عن التلبس )الجرم المشهود( المنصستقر فقها وقضاءا على أن التلبس بالزنا يختلمامن 

د ففي الجرم المشهود يشترط أن تكون المشاهدة من عضو الضبط أو المدعي (2)( جزائية46عليه بالمادة )

 العام بينما التلبس بالزنا لا يشترط رلكد فيعتبر تلبسا ولو شاهده أي فرد مهما كانت صفته.

الزنا لا يعني مشاهده الاتصال الجنسي فعلياد فرلك ويجب أن لا يغيب عن الأرهان ان التلبس ب  

قد يكون مستحيلا بل يكفي مشاهدة الزنا في ظروف تنبئ براتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك في أن 

 .(3)جريمة الزنا قد وقعت بالفعل

 اعتبر القضاء العراقي تلبسا بالزنا وحكم بناءا عليها بوقوع جريمة الزنا:

:" ( والتي نصت على409س في المادة )بات العراقي ركر جريمة الزنا بالتلبإن قانون العقو حيث 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدا محارمه في حالة تلبس بالزنا 

                                                           

 (.404/4المادة )  وتعديلاته 7990لسنة  79قم ر  قانون العقوبات الأدرني ( 1)
 (7د ص)(د شرل الجرائم ضد الأشخاصد دار النفائس للنشر والتوزيعد عمان4004)البطراويد عبد الوهابد  ( 2)
 (.799د ص)74/4/7974محكمة النقضد مجموعة احكام النقضد بتاريخ  ( 3)
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أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلها في الحال أو قتل احدهم أو إعتدا عليها أو على أحداهما 

 (1) اقضى الى الموت أو إلى عاهه مستديمة....".اعتداء 

الباحث أن القضاء قد توسع في اعتبار بعض الحالات تلبسا بالزنا مستندوا على ان المشرع ويرا 

لم يحدد للدليل )التلبس( وسيلة معينه لإثباته فيصبح الاستناد على كافة الوسائلد لرلك نجد أن القضاء 

لات التي لا تعدو أن تكون مقدمات للفعل ليس إلاد أي شروعا بالزناد حكم بوقوع الزنا على بعض الحا

د وعليه يجب على القضاء إعطاء المجال للمتهمين لدحض (2)والشروع غير معاقب عليه في هره الجريمة

 الفعل المنسوب إليهما الري أثبت التلبس.

 الإعتراف القضائي:  -ب

الزنا يجب أن تتوافر فيه ثلاث أمورد الأمر الإعتراف الري يصلح لأن يكون دليلا على جريمة 

الأول أن يكون اعترافا قانونيا بمعنى أن تكتمل فيه الشرائط القانونيةد والأمر الثاني أن يكون اعترافا 

قضائيا أي أن يكون قد صدر أمام جهة قضائية سواء أمام المحكمة أو أمام النيابة العامةد أو عليه فلا 

 .(3)ئي دليلا على هره الجريمة مهما كانت الظروف التي أدا فيهايصح الإعتراف غير القضا

د فلا يصح الاعتراف (4) عن كلا المتهمين معا ) الزاني والزانية( اً در أن يكون الاعتراف صا وأخيراً 

الصادر عن احدهما دون الآخرد فالإعتراف حجة قاصرة على المعترف ولا تتعدا للغيرد لرا فإن إعتراف 

 ن لا ينسحب أثره على المتهم الآخر.احد المتهمي

                                                           

 (.409قانون العقوبات العراقيد المادة ) ( 1)
 (.17جريمة الزنا جنحة والجنح لا عقاب على الشروع فيها إلا بنص القانوند قانون العقوبات الأردنيد المادة )أن  ( 2)
 على عكس القانون المصري الري يقبل الإعتراف غير القضائي كدليل على الزنا. ( 3)
 (.799د ص)7991د المجلة القضائيةد 496/91تمييز جزاءد  ( 4)
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لاحظ الباحث ان اعتراف متهم دون الآخر لا ينطبق عليه القول أنها اقوال متهم على يومن هنا 

ر أن الأدلة في الزناحيث يحكم على الاثنين معاً  متهم وللقاضي قبولها إرا تأيدت بدليل آخر محدده  د وال

 حصرا.

 الزنا:وجود وثائق قاطعه بإرتكاب جريمة  -ج

بصوره  تتخرأالأوراق التي حررها الشريكين بصرف النظر عن ماهيتهاد سواء  والمقصود هنا 

ادره يشترط ان تكون هره المحررات ص هنا رسائلد ام مركرات يحتفظ بها أو مسوادات للرسائلد فالمشرع

علد كما لا الف يكفي دليل صدورها عن الزوجه ولو كانت تعبر صراحه عن وقوع أي أنه لاعن الشريكد 

يتطلب المشرع أن تكون هره المكاتيب والأوراق موجهة الى الزوجهد فقد تكون موجهة الى صديق الشريك 

 .(1)يعبر فيها عن علاقته بالزوجه بما يفيد ارتكاب الجريمة

يعبر عن هرا الدليل ب) وجود رسائل او وثائق أخرا مكتوبة(  4007كان قانون العقوبات قبل عام 

عد التعديل حعلها المشرع:) ....وجود وثائق قاطعة الوقوع لجريمة( والحقيقة أن العبارة الاخيرة ولكن ب

أشمل وأوسع في معناها من العبارة الاولىد فبينما كان الدليل يقتصر على الرسائل أو الوثائق المكتوبة 

 لك:أصبح أشمل من رلك بحيث تصلح أي وثيقة تدل على الجريمة دليلًا عليها ومن ر

الرسائل والبرقيات العادية: قد تكون هنالك ثمة مراسلات بين الزناه فيما بعضهم أو بين أحد الزناه  .7

والغيرد المهم أن تكون صادرة من أحدهم لكي تصلح كدليلد ولا يشترط أن تدل صراحة على ارتكاب 

 (2)الجريمة فتكفي الدلالة الضمنية لرلك. 

                                                           

 (.441المرجع السابقد ص) حسنيد محمود نجيبد ( 1)
 (437حسنيد محمود نجيبد المرجع السابقد ص) )2 )
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دليل الكتابيد ولا شترط أن تكون قد أرسلت بواسطة البريدد فتصلج وتسري على هره المراسلات أحكام ال

لارسالة المرسلة بواسطة الغير أو حتى إرا سلمها المرسل بنفسه إلى المرسل اليهد وأهم ما يجب توخي 

الحرر فيه هو ان تكون وسيلة الحصول على هرا الدليل مشرعةد فلا يعتد بالرسائل المسروقة أو التي 

را تفتيش باطلد ويستثنى من رلك الرسائل التي يسرقها الزوج من زوجة فهى تصلح كدليل حصل عليها ج

 .(1)هنا ولا يقال أنها متحصلة بطريق غير مشروع

الصور الفوتوغرافية: لا تصلح الصور الفوتوغرافية التي تظهر الزنا بأوضاغ غير اخلاقية دليلًا  .4

لمادة الاتصال الجنسي الفعلي الري تم بين الزناه د إرا ان مثل هره الصور لا تظهر (2)على الزنا

 لرلك لا يمكننا الجزم بوقوع الزنا من مجرد صور تقبيل مثلًا.

الرسائل الإلكترونية: مع تطور استخدام الانترنت أصبح بالامكان تبادل الرسائل عن طريق أجهزة  .4

ون كترونية تصلح لأن تكد ومن خلال تقنية البريد الإلكترونيد وهره الرسائل الإل(3)الحاسوب

 دليلًا على جريمة الزناد إر أن النص يستوعبها. 

  

                                                           

 (451د ص)5مجموعة القواعد القانونيةد ج 19/5/1941نقض مصريةد  )1 )

 (511د ص)13د مجموعة احكام النقضد س39/5/1963نقض مصريةد )2 )

 (3د المادة )3114قانون المعاملات الإلكترونية لسنة  )3 )
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 صدور اعتراف قضائي عن احدهما وثائق قاطعة عن الآخر: -د

ورلك لإيجاد وتعديلاته  4077لسنه  6رقم  الأردني أضيف هرا بموجب تعديل قانون العقوبات 

ففي هره الحالة لا يشترط أن يعترف الطرفاند حل للاعتراف الصادر عن أحد الزناه دون الطرف الآخرد 

ما دام أن أحدهما صدر عنه اعتراف قضائي والآخر لم يعترفد ولكن ثبت صدور وثائق قاطعة بوقوع 

 الجريمة عنه.

 ثانيا: أدلة جريمة الإغواء:

 ( عقوبات.404كن قبولهما لإثبات جريمه الإغواء حسب نص المادة )ميوجد دليلين فقط ي

 .(1)الاعتراف القضائيد والثاني هو وجود وثائق قاطعه أو مراسلاتالأول هو 

 الإعتراف القضائي: -أ

الاعتراف الري يقبل كدليل لإثبات الإغواء يجب أن يكون إعترافا قانونياد أي تتوفر فيه الشروط 

أمام  ءى أمام مجلس القضاء سوالالقانونية اللازمةد كما اشترط المشرع ان يكون الإعتراف قضائيا أي أد

 المحكمة أو أمام النيابة العامة.

 وجود وثائق قاطعة أو مراسلات:  -ب

لا يختلف هرا الدليل عن مثيله في جريمة الزناد فالنص هنا يستوعب الأدلة التي استوعبه النص 

 الخاص بأدله الزناد فعبارة )وثائق قاطعة أو مراسلات(د تشمل جميع الوثائق والمراسلات.

  

                                                           

 .4077لسنه  6(د مكرر رقم 404العقوبات الأدرنيد المادة )قانون  ( 1)
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 الفرع الثاني

 ات المسائل غير الجزائيةإثب

أي (1)مســـألة غير جزائية -أثناء نظر الدعوا الجزائية -تعرض على القاضـــي الجزائي يمكن أن 

انها تنتمي إلى قوانين غير جزائيةد ولكنها تشــكل عنصــرا لازما لقيام الجريمة الري يطلق عليه العنصــر 

وصــــف ه الفاعل نشــــاطهد وبغيره لا يالمفترض للجريمةد وهو عنصــــر يفترض القانون قيامه وقت مباشــــر 

 .(2)هرا النشاط بالجريمة

د كعقد الأمانه في جريمة إساءة الأمانهد ةوالأمثلة على العنصر المفترض في الجريمة عديد 

والشيك في جريمة إعطاء شيك بدون رصيدد وصفه الموظف في جريمة الرشوهد وصفه الأردني في 

 .ليمين الحاسمة عند عدم وجود دليلد ويجوز توجيه اجريمة الخيانه....الخ

بإستثناء  -أن القاضي الجزائي يختص بنظر المسائل غير الجزائية أيا كان نوعها هنا والقاعدة" 

متى كان الفصل فيها لازما للفصل في الدعوا الجزائيةد لأنها شرط لا يتحقق  -بعض المسائل القانونية

 .(3)وجود الجريمة الا بوجوده

( من قانون العقوبات على جريمة خيانة الأمانة 474العراقي نص بالمادة ) كما أن المشرع 

بقوله:" كل من أؤتمن على مال منقول مملوك للغير أو عهد به اليه ناتجه باي كيفية كانت أو سلم لاي 

                                                           

(د اختصاص القاضي الجنائي بنظر المسائل غير الجنائيةد دار النهضة العربيةد 4001مكيد محمد عبد الحميدد ) ( 1)
 (د وما بعدها.761القاهرةد ص)

 (.74فة للنشر والتوزيعد عماند ص )(د شرل قانون العقوباتد القسم العامد دار الثقا7996المجاليد نظامد ) ( 2)
(د أصــــول الإجراءات الجزائيةد الطابعة الثانيةد دار الثقافة للنشـــــر والتوزيعد عماندص 4077نمورد محمد ســـــعيدد )( 3)
(74.) 
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غرض كان فأستعمله بسوء قصد أو لفائدته أو لفائدة شخص آخر أو تصرف به بسوء قصدد خلافا 

د به اليه أو سلم له من أجله حسب ما هو مقرر قانونا أو حسب التعليمات الصريحة للغرض الري عه

وكما بين   .(1) أو الضمنية الصادرة ممن  سلمه إياه أو عهد به إليه يعاقب بالحبس أو الغرامة..."

)ولكن اختصاص القاضي الجزائي بنظر ( من اصول المحاكمات الجزائية الأردني:749نص المادة )

لمسائل لا يعني أنها تخضع لقواعد الإثبات الجزائيد رلك أن قواعد الإثبات ترتبط قبول الموضوع هره ا

 .(2) أمام القضاءد لا بنوع القضاء المطرول أمامه الموضوع(

دينار فطبقا لقواعد  لا تزيد على مئةد إرا كانت قيمة العقد إساءة الائتمانأي أن في جريمة  

نما هره د لا يمكن إالبيناتقانون  ثبات هرا العقد بكافة طرق الإثبات كما هو الحال في المواد الجزائيةد وال

 .(3)المسألة يحكمها وينظمها قانون خاص يجب مراعاته فيما يتعلق بالمسائل المتصل بها

را الباحث من هنا أن عقد الأمانه يتقيد إثباته بقواعد الإثبات المدنيد كغيره مثل الشيك الري يو  

ته وفقا لقواعد قانون التجارهد وصفه الموطن تخضع لأحكام القانون الإداريد وصفه الأردني يتم يتم إثبا

 اثباتها وفقا لقانون الجنسية.

  

                                                           

 (.474قانون العقوبات العراقي د المادة ) ( 1)
 (.749تهد المادة )وتعديلا 7997لسنه  9صول المحاكمات الجزائية الأردنيد رقم قانون أ ( 2)
 (.46وتعديلاتهد المادة ) 7974لسنة  40( قانون الينات الأردني رقم 3)
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 المبحث الثاني

 الأساس القانوني لمبررات مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في تقدير الادلة

ناع الشخصي للقاضي الجزائي في المطلب سوف نتناول من خلال هرا المبحث مبررات مبدأ الإقت

 الأول ثم نتناول الأساس القانوني لمبدأ الإقتناع الشخصي في المطلب الثاني.

 المطلب الأول

 مبررات مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في تقدير الأدلة

ع الأول الفر سوف نتناول من خلال هرا المطلب مختلف المبررات التي ساقها أنصار هرا المبدأ في 

 ثم نتناول مختلف الإنتقادات الموجهة إليه في الفرع الثاني.

 الفرع الأول

 مبرارات مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي

 يحد الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي مبررات ضمن أسس تطبيقية كالتالي:

 الجزائيةأولاا : صعوبة الإثبات في المود 

ت في المواد الجزائية يرجع إلى الدور الري يقوم به المجرم في طمس صعوبة الإثبافي سبب الإن 

 الجريمة وآثارها من جهة أو إلى الطبيعة الخاصة بالأفعال الإجرامية من جهة أخرا.

د الرين يقومون بارتكاب الجرائم دون احتراس  ودون أن لق بالسبب الأول نجد أن المجرمينففيما يتع

لى العكس من رلك كلهد فإن المجرمين المعاصرين أصبحو يتفننون في يقوموا بطمس حقائقهاد بل ع

ارتكاب الجرائم وفي محو آثارهها وطمس معالمها وهو ما يترتب عليه صعوبة اكتشاف الجريمةد كما أن 
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اقترافهم الجريمة فإنهم يكونوا قد خططو لها مسبقاًد فينفرها في خفاء مع اتخارهم  عندغالبية المجرمين 

ر ممكن من الإحتياطات للقيام بهره الجريمة لكي لا تستطيع أجهزة الأمن كشفها مما يصعب أكبر قد

 .(1)على القضاء مهمته

أما فيما يتعلق بالسبب الثاني لصعوبة الإثبات في المواد الجزائية فإنه يتمثل في الطبيعة الخاصة 

اتها عند لى تصرفات قانونية يتم إثبللأفعال الجرميةد لرلك نجد أن الإثبات في القانون المدني ينصب ع

الضرورة بموجب الأدلة المعدة مسبقاً أما الإثبات في القانون الجزائي فإنه ينصب على وقائع مادية لا 

يمكن تحديها مسبقاً ووقائع أخرا )نفسيه( لها طابع استثنائيد فالإثبات في المواد الجزائية ينصرف إلى 

لى الركن المعنوي ورلك بالتحقيق من قيام أو عدم الركن المادي ورلك بتقصي حقيقة ا لوقائع الماديةد وال

د وهرا ما يستدعي أن يكون القاضي غير مقيد في تحري الوقائع من أي مصدر الجزائيقيام القصد 

وغير ملزم بدليل معين يفرض عليه من أجل الوصول إلى الحقيقةد كما يستدعي عملًا تقديرياً من قبل 

 . (2)يتم بالإعتماد على اقتناعه الشخصي القاضي وهرا كله

 ثانياا : طبيعة المصالح التي يحميها القانون الجزائي

على العكس مما هو عليه الحال في القانون المدني يقوم بحماية مصالح خاصة ورات طابع ماليد 

يهم ولرلك اء عليقوم بحماية كيان المجتمع والمصالح الأساسية لأفراده من أي إعتد الجزائيفإن القانون 

فهو يضع النص التجريمي لتحرير الأفراد من الأقدام على الجريمة ويقرر جزاء على رلكد وهي أهداف 

                                                           

( شـــــــرل الإجراءات الجنائية الطبعة الثالثةد دار النهضـــــــة المصـــــــريةد القاهرةد هي 7996حســـــــنيد محمود نجيبد ) ( 1)
(116) 
لةد دراســـــة مقارنة د الطبعة الأولىد دار ( د ســـــلطة القاضـــــي الجنائي في تقدير الأد4009محمدد فاضـــــل زيداند ) ( 2)

 ( وما بعدها.99الثقافة للنشر والتوزيعد عماند ص)
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يستحيل أن تتحقق إرا كان القاضي مقيداً بإستعمال نوع أو عدد معين من أدلة الإثبات أو في تقديرهاد 

ا رامية بكل الوسائلد كي يتوجهوا إليهبل أنها تستلزم أن يخول القضاة إثبات الجريمة والخطورة الإج

 .(1)بالعقوبة أو التدبير اللازم حسبما تقتضيه المصلحة الإجتماعية

كما أن قرينة البراءة بوصفها حماية للمتهمد ومقتضيات مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة وكشف 

 .(2)حقيقتها للتوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة المتهم

العلمي في عملية جمع الأدلة واستخدامها في عملية الإثبات يحتاج إلى قاضي  أن التطورف وأيضاً 

يتمتع بسلطته التقديريةد لأن هره السلطة التقديرية تكون لازمة لتيقنه هره الأدلة من الغلط أو الغشد 

 وهي تكون ضرورية أيضاً لكي تجعل الحقيقية العلمية حقيقة قضائية.

 .اضي الجزائيثالثاا : الدور الإيجابي للق

نما ينظر  إرا كان دور القاضيد المدني هو دور حيادي أو سلبيد بحيث لا يتدخل في الخصومة وال

إلى مدا توافر الأدلة التي يتطلبها القانون في الواقعة المعروضـــــــة عليه وبناء على رلك يصـــــــدر حكمه 

 .(3)الخصومةأن القاضي الجزائي له دور إيجابي في حيث فيهاد فإنه على العكس من رلك 

وتكمن مظاهر هرا الدور الإيجابي في البحث عن الحقيقة وكشفها من خلال المرحلتين الأساسيتين 

ـــه في مرحلـــة التحقيق الإبتـــدائي يتم جمع الأدلـــة  ـــة التحقيق والمحـــاكمـــة بحيـــث أن ـــدعوا وهمـــا مرحل لل

مة وفي مرحلة المحاكوتمحيصــها لتحديد مدا كفايتها لإحالة المتهم على المحكمة المختصــة من عدمه 

                                                           

( د محاضـــــرات في الإثبات الجنائي د الجزء الأول د النظرية العامة للإثبات د دار 4001نصـــــر الدين د مروك د ) ( 1)
 (.91والنشر د الجزاء د ص ) عهوعه للطب

 ( وما بعدها.44الجزائيد ص ) ةماجستيرد الإقتناع الشخصي للقاضي( رسال7964مسعودد زبدةد ) ( 2)
 (.949نصر الديند مروكد المرجع السابقد ص ) ( 3)
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فإن القاضـــي يقوم بمناقشـــة الأدلة المعروضـــة في القضـــية ويقوم بتوجيه الأســـئلة لمن يشـــاء من أطراف 

 لحقيقة بأي أجراء أو أي تدبير للوصول إلى هره الغاية.االدعوا والشهود وله استظهار 

ئي بالسلطة الجزا أن من عناصر الوظيفة القضائية عنصر يسمى تمتع القاضي الفقهاء بعضويورد 

التقديريةد إر بددت هره السلطة بتحول القاضي إلى آلة توضع فيها الوقائع من جهةد فتخرج من الجهة 

الآخرا مغلفة بنص قانوني ينطبق عليها تمام الإنطباقد فتقدير الأدلة هي مسألة تتعلق بجوهر العدالة 

ن قامت على قواعد من العقل والمنطق إلا أنها تبقى رات حس إنساني لا يمكن  وهي في أساسها وال

 .(1)تصوره في أي آله مهما كانت دقة تقنيتها

 رابعاا : اعتماد الإثبات الجزائي على القرائن القضائية

إن أهم مبرر لمبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي يكمن في  يرا البعض من فقهاء القانون 

د ل الإثبات الجزائيد إر نظراً لصعوبة الإثبات الجزائي قالإعتماد الكبير على القرائن القضائية في مجا

تنعدم الأدلة ولا يبقى أمام القاضي إلا إستنتاج القرائن القضائية للوصول إلى الحقيقةد ولرا كان من 

 .(2)الطبيعي أن تكون للقاضي مطلق الحرية في إستنتاج القرائن القضائية في الدلائل المتنوعة

عادي يتفق مع أسلوب التفكير ال الجزائي مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي إن الآخر ويرا البعض"

نما يستقون  والمنطقي في الحياة العادية وفي البحث العلميد إر لا يقيد الناس تفكيرهم بأدلة معينة وال

 .(3)"الحقيقة من أي دليلد كما أن هرا المبدأ يكفل أن لا تبتعد الحقيقة القضائية عن الحقيقة الواقعية

  

                                                           

 ( وما بعدها.707محمدد فاضل زيداند المرجع السابقد ص ) ( 1)
 (776مسعودد زبدةد المرجع السابقد ص ) ( 2)
 (.116حسنيد محمود نجيبد المرجع السابقد ص ) ( 3)
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 الفرع الثاني

 الإنتقادات الموجهة إلى مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي

الشخصي  الإقتناع على الرغم من وجاهة المببرات سالفة الركر وما تطرحه من أسس يرتكز عليها مبدأ

ة هد إلا أنه كغيره من المبادا لا يخلو من العيوب التي تشوبهد وتلك الإنتقادات الموجللقاضي الجزائي

 .(1)إليه ما يتميز به هرا المبدأ من راتيه ونسبيه

ن كان الوسيلة الوحيدة والأسلوب الأمثل للوصول   يةد إلا لى عدالة إنسانإفالأقتناع الشخصي وال

بواعث عتباره يتأثر كغير من البشر ببعض العوامل والد ورلك لأأنه لا يعتبر في جميع الحالات عن اليقين

ى ضميره حينما يكون بصدد تحليل وتقييم الوقائع المعروضة عليه من أجل المختلفة التي تؤثر عل

وخبراته السابقةد  بتجاربه التي يستخلصهاومن رلك أفكاره  دالوصول الى الإقتناع الري سيبنى عليه حكمه

حساسه ببعض الفوارق الأخلاقية والإجتماعية بينه وبين المتهمد  جية والحالة المزا الرهني وأيضاً العصفوال

والري  دهرا نتيجة لتأثره بموقفه د ورلك في وقت معيند فالإنسان قد يتخر موقفاً بعينه من دون وعي منه

أن يوجه مسار التحقيقات وتفسير الوقائع من الفكرة التي تكونت في الرهن فيزداد إقتناعاً  يمكن بعدهاقد 

 التام لتقديراالجزم بأنه قد وصل إلى في الإتجاه غير الصحيح ويخطئ في تقدير الأمور وبرلك لا يمكن 

 .(2)للأدلة

                                                           

 ( وما بعدها.407(. الإثبات في المواد الجنائية. المكتبة الأنجلو مصريةد القاهرةد ص)7961)هلاليد عبد اللاةد  ( 1)
 (404المرجع السابقد ص)هلاليد عبد اللاةد  ( 2)
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ونتيجة لما سبق ركره فإن هناك من يرا أن مبدأ الإقتناع الشخصي يشكل تهديداً أو خطراً على 

 .(1)الحريات الفردية خاصة عندما تكون الوقائع الإجرامية تؤدي إلى التعدي أو انتهاك الحريات الفردية

لمبدأ يعيق التطبيق الحسن للقواعد القانونية المتعلقة بعبء الإثباتد كما أن هناك من يرا أن هرا ا

فضلاً على أنه ي عرقل ممارسة محكمه التمييز لأي نوع من الرقابةد ورلك لأنها لا تستطيع التصدي لكيفية 

تكوين قاضي الموضوع لاقتناعه بالأدلة المطروحة أمامه في الدعوا والتي اعتمد عليها لإصدار حكمه 

 .(2)ختيار ضميره لهابا

إلا أنه وبالرغم من هره الإنتقادات فإن التطبيق العملي لمبدأ الإقتناع الشخصي يزيل عنه الكثير من 

العيوب السابقة الركرد فالقاضي ليس حراً في الإقتناع بما يحلو له ولا يبني اعتقاده على مجرد تصورات 

 ع مبنياً أمامه في الجلسة وخضعت للمناقشة وأدتشخصية ونزوات عاطفية بل يجب أن يكون هرا الإقتنا

 .(3)في سياقها العقلي والمنطقي إلى تلك النتيجة التي توصل إليها في حكمه

كما يجب على القاضي أن يركر في حكمه الأدلة التي اعتمد عليها وكانت مصدراً لاقتناعهد فقد لا 

عد بمثابة رلك فإن إلتزامه بتسبيب الأحكام ييوفق في تأملاته ويخطئ نتيجة لتسرعه في إصدار أحكامه ل

الحاجز الري يحمي القاضي من التصورات البحتةد كما أنه من جهة أخرا يعد وسيلة فعالة تستطيع من 

 خلالها محكمة التمييز أن تبسط رقابتها على هرا التسبيب.

                                                           

 (.47زبدةد مسعودد المرجع السابقد ص ) ( 1)
رســـالة ماجســـتيرد جامعة فرحان عباسد ص (د ســـلطة القاضـــي الجزائي في تقدير الأدلةد 4004ماتد وداد )غليبول ( 2)
(77.) 
 (.47زبدةد مسعودد المرجع السابقد ص ) ( 3)
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تقدير الأدلة  ه بعمليةرا الباحث أن هناك قيود وضوابط يتعين على القاضي الإلتزام بها عند قياميو 

دلة وهره المتهم ومشروعية الأ براءةوحيث ركرنا سابقاً أن ضوابط مبدأ الإقتناع الشخصي تكمن في مبدأ 

 الضوابط تعد ضمانة للمتقاضيين من شأنها أن تحد من تلك الإنتقادات الموجهة لمبدأ الإقتناع الشخصي.

 المطلب الثاني

 الشخصي للقاضي الجزائي ومجال التطبيقالأساس القانوني لمبدأ الإقتناع 

من خلال هرا المطلب دراسة الأساس القانوني لمبدأ الإقتناع الشخصي في القوانين ستتناول الدراسة 

المقارنة وفي القانون الأردنيد وهرا في الفرع الأولد كما سنتناول دراسة مجال تطبيقه من حيث أنواع 

 ي الفرع الثاني.المحاكم الجزائية التي يطبق أمامها ف

 الفرع الأول

 الأساس القانوني لمبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي

سوف نتطرق من خلال هرا الفرع إلى الأساس القانوني لمبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي 

 في القوانين المقارنة ثم سنتطرق إلى الأساس القانوني لهرا المبدأ في القانون الأردني.

 القانون العراقيالأساس القانوني لمبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في أولاا: 

نص المشرع العراقي على نصوص واضحة وصريحة تجسد مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي 

لسنة  44من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم  440د 471د 479د 477د 474الجزائي في المواد 

نها تحكم في الدعوا بناء إقتناعها الري المعدل التي أعطت سل 7917 طة تقديرية واسعة للمحكمة وال

تكوةن لديها من الأدلة المقدمة في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة وهي الإقرار وشهادة الشهود 
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 ومحاضر التحقيق والكشوفات الرسمية الأخرا وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والأدلة الأخرا المقررة

 .(1)قانوناً 

ومن الأمثلة على رلك ما قضت به محكمة جنايات الرصافة الهيئة الرابعة بقراراها المؤرخ في 

ل و -س و م-إر قررت الإفراج عن المتهمين )ص 4/4077/ل691وبالدعوا المرقمة  41/4/4077

الإضافة ب دعي العامالمر( لعدم كفاية الأدلة ضدهم على الرغم من اعتراف أحد المتهمين بالجريمة أمام -أ

إلى تشخيص المشتكي للمتهمين وقد سببت قرارها بأن الأدلة المتصلة في هره الدعوا تتمثل بأقوال 

المتشتكي ومحضر التشخيص وأن هره الأقوال بقيت منفردة لم تعزز بأقوال شاهد كما أن المتهمين أنكروا 

راكه في ر( الري اعترف باشت-ناء المتهم )أعلاقتهم بالحادث في جميع مراحل التحقيق والمحاكمةد باستث

الحادث بأقواله المدونة أمام المحقق في مكتب مكافحة الإجرام وقد أنكر تلك الأقوال أمام قاضي التحقيق 

وأمام هره المحكمة وركر أنها أخرت منه عن طرق الضغط والتعريبد لرا فإن المحكمة تجد أن الأدلة 

 لإدانة المتهمين عن جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام...(. المتصلة في هره الدعوا لا تكفي

 4077/الهيئة الجزائية/1009وقد صدق القرار المركور بموجب قرار محكمة التمييز الإتحادية بالعدد 

الري نص على ما يلي "لدا التدقيق والمداولة وجد أن القرار الصادر بتاريخ  9/6/4077الصادر بتاريخ 

من قبل محكمة الجنايات الرصافة القاضي بإلغاء  4/4077/ل691وا المرقمة في الدع 41/4/4077

ر( للأسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق -ج و أ-س و م-التهمة والإفراج عن المتهمين )ص

 . (2)( من قانون أصول المحاكمات الجزائية"4-/أ479لرلك قرر تصديقه استناداً للمادة ) دللقانون

                                                           

 (.440د 471د 479د 477د 474د المواد )7917لسنة  44قانون أصول المحاكمات الجزئية رقم  ( 1)
 غير منشور . 9/6/7407الصادر بتاريخ  4077/الهيئة الجزائية/1009قرار محكمة التمييز الإتحادية بالعدد  ( 2)
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 ساس القانوني لمبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في القانون الأردنيثانياا: الأ 

أما المشرع الأردني فقد تضمن نص واضح وصريح تجسد مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائيد 

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث نصت الفقرة الثانية منه: " تقام البينة في 741وهي المادة )

 .(1)ت والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية "الجنايا

ويعتبر القضاء هرا المبدأ والأساس القانوني في العديد من أحكامهد فتقول محكمة التميير الأردنية: 

عود إلى ي"للمحكمة الجزائية أن تكوةن عقيدتها من أي دليل يقدم إليها في الدعواد والمرجع في رلك كله 

 .(2)تقدير المحكمة للدليل واطمئنانها إليه

أن واضع القانون ترك للمحكمة في المسائل الجزائية حق تقدير الأدلة بحيث يكون لها كما قضت ب

 .(3)أن تحكم بالدعوا حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها"

المقدمة إليهد فلا وجود لأدلة يحظر ؤيد الباحث أن هرا المبدأ يعطي للقاضي قبول جميع الأدلة يو 

عليه القانون قبولهاد وله استبعاد أي دليله لا يطمئن إليهد فلا وجود لأدلة مفروضة عليهد ومن ثم له 

د وأخيراً له سلطة التنسيق بين الأدلة التي قدمت إليهد االسلطة التقديرية في وزن كل دليل على حد

مجتمعة ومتساندة سواء في الحكم بالبراءة أو الإدانة ورلك وفقاً  واستخلاص نتيجة منطقية من هره الأدلة

 للأساس القانوني لهرا المبدأ.

  

                                                           

 (.741/4د  الباب الثانيد المادة )7997لسنة  9قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وتعديلاته رقم  ( 1)
 (.147ص ) 7999مجلة نقابة المحامين  470/96تمييز جزاء  ( 2)
 (.796د ص )7911مجلة نقابة المحامين  41/11تمييز جزاء  ( 3)
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 الفرع الثاني

 مجال تطبيق مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي

إلى القول بأن مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي لا  الجزائيلقانون ابعض من فقهاء  اتجه

المحاكمة إلا أن الرأي الغالب في الفقه يرا بأن مبدأ الإقتناع الشخصي يطبق أمام يسري إلا في مرحلة 

كل الجهات القضائية الجزائية مهما بلغ نوع الجريمة سواء كانت مخالفة أو جنحة أو جنايةد كما يشمل 

طاق إن نهرا المبدأ كافة أنواع المحاكم الجزائية سواء كانت محكمة جنح أو محكمة جناياتد وعلى رلك ف

حيث يشمل ب الجزائيتطبيق مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي يشمل مجالين في إطار القانون 

 .(1)كافة أنواع المحاكم الجزائية من جهة وكافة مراحل الدعوا من جهة أخرا

 أولاا : مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي يشمل كافة أنواع المحاكم

أن مبدأ الإقتناع الشخصي يطبق أمام جميع أنواع المحاكم الجزائية من ب اً قضاءفقهاً و ستقر لمامن 

الجنح والمخالفاتد سواء كانت درجة أولى أو درجة ثانيةد ودون تمييز بين محاكم محاكم الجنايات و 

القضاة والمحلفيند وهو الأمر الري أكده المشرع الفرنسي الري عمم تطبيق هرا المبدأد على محكمة 

وعلى محكمة  (441)(د وعلى محكمة الجنح بموجب المادة 474ت بموجب نص المادةد )الجنايا

 .(2)من قانون الإجراءات الفرنسي (749)المخالفات بموجب المادة 

                                                           

 (.90ع السابق د ص )ليماتد ودادد المرجلغبو  ( 1)
 (.947نصر الديند مروكد المرجع السابقد ص ) ( 2)
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ويقر قضاء محكمة النقض الفرنسية أنه في حالة وقوع تحقيق في جلسة المحاكمةد فإن كما 

دير وقائع الدعوا ووسائل الإثبات المعروضة قاضي الجنح أو قاضي المخالفات يملكان سلطة تق

 .(1)عليهم

كما أن للقاضي الجزائي في التشريع العراقي في جميع أنواع المحاكم سلطة تقديرية وقناعة شخصية 

بتقدير الأدلة المطروحة عليه من خلال مجريات الدعوا المنظورة من قبلهد فقد أعطى المشرع العراقي 

رة يق في محكمة التحقيق أن يصدر قراره بعد انتهاء التحقيق في الدعوا المنظو سلطة تقديرية لقاضي التحق

( من قانون أصول المحاكمات 740أمامه بما يتحصل فيها من أدلة ورلك بموجب الفقرة )ب( من المادة )

تهم مالجزائية التي تنص على أنه : "إرا كان الفعل معاقباً عليه ووجد القاضي أن الأدلة تكفي لمحاكمة ال

 . (2)فيصدر قراراً بالإفراج عنه وغلق الدعوا مؤقتاً مع بيان أسباب رلك"

 ونجد أن المشرع العراقي أعطى سلطة تقديرية لقاضي التحقيق في تقدير الأدلة.

( من قانون أصول المحاكمات 407فقد أورد المشرع في نص المادة ) أما بالنسبة للمشرع الأردني

الجنايات يتمتع بسلطة يكون له بمقتضاها أن ينفر من تلقاء نفسه جميع الجزائية بأن رئيس محكمة 

 (3) التدابير وأن أوكل إلى ضميره برل جهده في سبيل تحقيق العدالة.

را الباحث أن من هره المواد أن المشرع سواء العراقي أو الأردني قد أعطى للقاضي سلطة يو 

 واسعة في تقدير الأدلة الجزائية.

  

                                                           

 (.90ليمات د ودادد المرجع السابق د ص )لغبو  ( 1)
 /ب(.740المرجع السابقد المادة ) المعدلد 7917لسنة  49العراقي رقم  قانون أصول المحاكمات الجزائيةد ( 2)
 (407وتعديلاتهد المادة ) 7997لسنة  9قم قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ر  ( 3)
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 أ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائيثانياا : مبد

ن الدعوا الجزائية تمر بمرحلتين رئيسيتيند المرحلة و كافة مراحل الدعواد  هرا المبدأ يشمل ال

ن كان قد شرع  الأولى هي مرحلة التحقيق والمرحلة الثانية مرحلة المحاكمةد ومبدأ الإقتناع الشخصي وال

لا أن رلك لا يعني أبداً أن نطاق تطبيقه مقصور على أصلًا لكي يطبق أمام محاكم الجنايات والجنح إ

هره المرحلة بل هو يتسع ليشمل كل مراحل الدعوا الجزائية سواء كانت في مرحلة التحقيق أو في مرحلة 

ن كانت مرحلة المحاكمة هي الميدان الأوسع لتطبيقه  .(1)المحاكمة وال

المحاكمات الجزائية حيث نصت  من قانون أصول 741حيث يجد هرا المبدأ شرعيته بالمادة 

الفقرة الثانية منها: )تقام اليمين في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي 

 حسب قناعته الشخصية(.

ويقر القضاء هرا المبدأ في العديد من أحكامهد فتقول التمييز الأردنية: " للمحكمة الجزائية أنتكو 

يقوم إليها في الدعواد والمرجع في رلك كله يعود إلى تقدير المحكمة للدليل عقوبتها من أي دليل 

 .(2) واطمئنانها إليه(

و" أن واضع القانون ترك للمحكمة في المسائل الجزائية حق تقدير الادلة بحيث يكون لها أن 

الجزائية تقام و" أن البينة في المسائل  (3)تحكم في الدعوا حسب العقيدة التي تكونت بكامل حريتها"

 .(4)بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية أي أن ركن الحكم هو وجدان الحاكم"

                                                           

(د سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثبات بين الشريعة والقانون 7444الربيشد عبد الله بن صالح بن رشيد ) ( 1)
 (.60أكاديمية نايف العربية للعلوم الأفيةد الرياضد ص ) دوتطبيقاتها في المملكة العربية السعوديةد رسالة ماجستير

 (735د ص)1969مجلة نقابة المحامين  41/65تمييز جزاء  )2 )

 (565د ص)1977مجلة نقابة المحامين  37/77تمييز جزاء  )3 )

 (315د ص)1957مجلة نقابة المحامين  171/55تمييز جزاء  )4 )
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ويعني هرا المبدأ أن للقاضي قبول جميع الأدلة المقدمة إليهد فلا وجود لأدلة يحظر عليه القانون 

لتقديرية عليهد ومن ثم له السلطة ا قبولهاد وله استبعاد أي دليل لا يطمئن إليهد فلا وجود لأدلة مفروضة

في وزن كل دليل على حدهد وأخيراً له سلطة التنسيق بين الأدلة التي قدمت إليهد واستخلاص نتيجة 

 .(1)منطقية من هره الادلة مجتمعه ومتساندة تتمثل في قرار الحكم سواء بالبراءة أو الأدانة

يع كيزتين: الأولىد أن للقاضي سلطة قبول جمإراًد يتبين أن مبدأ الاقتناع الشخصي يقوم على ر 

الأدلةد فلا وجود لأدلة مفروضة عليه أو محظورة من الاستعانة بهاد والثانية للقاضي سلطة في تقدير 

نزالها المنزلة التي يراها على ضوء ظروف وملابسات الدعوا  .(2)الأدلة المقدمة إليه وال

ير الأدلة هي سلطة واسعة ضمن ضوابط وقيود أن سلطة القاضي الجزائي في تقد ثرا الباحيو 

بسيطة ويرد عليها استثناءات تتقيد فيها سلطة القاضي الجزائي نهائياً ولا يملك أي سلطة تقديرية ولكن 

 .واءوهو جريمة الزنا وجريمة الأغ تعتبر استثناء على الأصل في جريمتين فقط على سبيل الحصر

  

                                                           

 (61حسنيد محمود نجيبد المرجع السابقد ص) )1 )

 (13للأثبات الجزائي. دار النهضة العربيةد القاهرةد ص)(. النظرية العامة 3113الشريفد محمد حسند ) )2 )
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 الفصل الثالث

 دعوى الجزائيةالإثبات في ال وسائل

ركرنا سابقاً مبدأ الاقتناع القضائي يخول القاضي الأخر بأي دليل يقتنع بهد وقد استقر على أن 

أدلـة الاثبـات أمـام المحـاكم الجزائيـة لا تخرج عن الآتي: الاعترافد الشــــــــــــــهـادةد الخبرةد الـدليـل الكتابيد 

لادلة ا يتناول الباحث هرهاتد وســــــــــــــوف والقرائند وهناك أيضــــــــــــــاً أدلة علمية حديثة يؤخر بها كدليل أثب

 بالتفصيل من خلال المبحثين التاليين:
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 المبحث الأول

 طرق الإثبات

أعترف المشــــــــــرع بطرق معينة للإثبات في قانون أصــــــــــول المحاكمات الجزائيةد وهي الاعتراف 

بات إلى قسـمين: لاثة الخطية وهي الاثبات بالكتابة والقرائند ويمكن تقسـيم طرق انوالشـهادة والخبرة والبي

طرق اثبات مباشــرة وهي تلك التي تنصـــب على الواقعة المراد إثباتها بالراتد وطرق إثبات غير مباشـــرة 

وهي لا تنصـــــب مباشـــــرة على الواقعة المراد إثباتهاد وانما تنصـــــب على واقعة أخرا رات صـــــلة منطقية 

الدليل  بط من الواقعة التي انصـــــــبووثيقة بهاد ويكون على القاضـــــــي أن يعمل رهنه وتفكيره لكي يســـــــتن

عليها الواقعة الاخرا التي يراد إثباتها وطرق الاثبات غير المباشرة هي القرائند أما الطرق الأخرا فهى 

 تناول الباحث كل طريقة من هره الطرق بالدراسة في مطلب مستقل. يد وسوف (1)الطرق المباشرة

 المطلب الأول

 الطرق المباشرة للإثبات

حرية القاضــــــــي الجزائي في تقدير الأدلة المطروحة عليه في الدعوا نتيجة منطقية لمبدأ تعتبر 

الاقتناع الشــــــــخصــــــــيد فهو غير ملزم بأصــــــــدار حكم بالادانة او بالبراءة لتوافر دليل معين طالما أنه لم 

احد من و يقتنع بهد لرلك ولأجل توضيح سلطة القاضي الواسعة في تقدير الادلة فإننا سنتولى دراسة كل 

 الأدلة على حدا مبرزين مدا الحرية التي يتمتع بها القاضي في تقديره.

                                                           

(. أصــــــــــول الاجراءات الجزائية. الطبعة الثانيةد دار الثقافة للنشــــــــــر والتوزيعد الاردند 3111( نمورد محمد ســــــــــعيدد )1)
 .315ص



46 
 

 
 

 الأعتراف والري يكون مصـــدرهوقد قســـمنا هره الادلة حســـب مصـــدرهاد ففي الفرع الأول نتناول 

 .الشهادةد اما في الفرع الثاني فإننا سوف نتناول عنصر شخصي وهو من الأدلة القولية

ك الأدلة التي يكون مصــــدرها عناصــــر شــــخصــــية تتمثل فيما يصــــدر عن الأدلة القولية هي تلو 

الغير من أقوال وتؤثر في اقتناع القاضــي بهره الأدلة يتوقف على قناعة بصــدق هرا الغير فيما يصـــدر 

 .(1)في المجال الجزائي في الشهادة والاعتراف ةمنه من أقوال وتنحصر هره الادل

 الفرع الأول

 الأعتراف 

الاعترافد ينبغي بــدايــة تعريفــهد ومن ثم بيــان طبيعتــهد وأخيراً تفرقتــه عن الإقرار  لمعرفــة مــاهيــة

 المدني.

 تعريف الأعتراف:أولاا: 

تعددت التعريفات التي صـــــــــــاغها الفقهاء في الاعترافد إلا أنها في جوهرها متشـــــــــــابهة إلى حد 

 .(2)كبيرد فيعرف بأنه إقرار المتهم بكل أو بجزء من الوقائع المنسوبة إليه

وهناك من يعرفة تعريفاً موســـــعاً بحيث يشـــــتمل على شـــــروط صـــــحته فيعرفه بانه:" الإقرار على 

دراك بإرتكاب الأفعال المكونة للجريمة كلها أو بعضـــــــــــها دون تأثير أو أكراهد ولرلك فإن  النفس بحرية وال

                                                           

 151( محمدد فاضل زيداند المرجع السابقد ص1 )
 353( جوخدارد حسند المرجع السابقد ص2 )
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ســــهد بألفاظ الفعل بنف إقرار المدعي عليه بإرتكاب وقائع الجريمة كلها أو بعضــــها وأنه هو الري قام بهرا

 .(1)صريحة وواضحة هو الاعتراف الري أقره الفقه والقضاء"

من خلال هره التعريفات السـابقة يتبين أن موضوع الاعتراف هو الواقعة سبب الدعواد ويتعين 

أن تكون الواقعة موضــوع الاعتراف رات أهمية في الدعواد وهي تكون كرلك إرا كانت تتصــل بإرتكاب 

 .(2)نسبتها إلى المتهمالجريمة و 

من قانون اصـــول المحاكمات الجزائية لقوله:" إرا اعترف  479/4وهرا ما عناه المشـــرع بالمادة 

د وفي رلك يقول (4)وهو يعني بالتهمة الوقائع المشكلة لها وليس وصفها القانوني د(3) المتهم بالتهمة...."

رتكبها والمشـــــــــكلة للجريمة فإن هرا الاعتراف القضـــــــــاء:" إرا انصـــــــــب اعتراف المتهم على الوقائع التي ا

 .(5)يعتبر اعترفاً قانونياً"

أما بشـأن الأعتراف في القضاء العراقيد فقد تباينت تسميته من قبل محكمة التمييزد وأن كانت 

 وقرارات مفي أغلـب قرارتهــا تطلق عليــه بــالإقرارد لكننـا نجــدهـا في قرارات أخرا تطلق عيلــه بــأفـادة المته

 .(6)تطلق عليه بأقوال المتهموأخرا 

  

                                                           

(. الوسـيط في شـرل قانون اصول المحاكمات الجزائيةد الجزء الثانيد دار الثقافة للنشر 1996محمد عليد ) ( الحلبيد1)
 335والتوزيعد عماند ص

 461( حسنيد محمود نجيبد المرجع السابقد ص2 )
 316/3وتعديلاتهد المادة  1961لسنة  9( قانون اصول المحكمات الجزائية الأردنية رقم 3 )
 337(. اعتراف المتهم وأثره في الاثبات. دار الثقافة للنشر والتوزيعد عماند ص3115د مراد احمدد )(  العبادي4 )
 .454د ص1973مجلة نقابة المحامين  15/73( تمييز جزاء 5 )
 396( محمدد فاضل زيداند المرجع السابقد ص6 )
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ومن تطبيقات القضـــــــاء العراقيد قضـــــــت محكمة التمييز للمحكمة أن تجزء الأقرار فتهدر الجزء 

را كان الإقرار هو الدليل الوحيد فلا يجوز تجزئته(1)الري لم يظهر دليلًا يؤيد صحته  .(2)د وال

يث أن أتي من التســـمية القانونية حأن التســـمية بالنســـبة للمشـــرع العراقي بالأقرار ت ويرا الباحث

الباحث على المشــــــــرع العراقي أن يوحد تســــــــميات الادلة في  فيتمنىوالاقرارد  الأعترافهناك فروقاً بين 

 حرو حرو المشرع الأردني. يطلق عليه بالاعتراف و يقراراتها ومبادئها القضائية ف

 الطبيعة القانونية للإعترافثانياا: 

د والعمل القانوني هو تعبير عن الارادة يســــــــــــــتهدف (3)ف يعد عملًا قانونياً أن الاعترا اتفق الفقـه

 .(4)تحقيق غاية معينة ويرتب أثراً قانونياً معيناً ويترتب عليه تغيير في المراكز القانونية القائمة

وبالفعل فإن المتهم عندما يعترف بالجرم المنســــــــــــــوب إليهد ويكون اعترافه صــــــــــــــحيحاً وتقنع به 

ــالمحكمــةد فــ رلــك أن يؤدي إلى تغيير في مركزه القــانونيد فيتحول من مجرد متهم إلى  هإن من شـــــــــــــــأن

 479و 714محكوم عليهد وهرا الأثر مســـــتمد من القانون وليس من إرادة المعترف وفقاً لنص المادتين 

 . (5)من الأصول الجزائية

  

                                                           

 371د النشرة القضائيةد ص3153/1973( تمييز جنايات 1 )
 159د النشرة القضائيةد ص3164/1971ات (  تمييز جناي2 )
 33(د اعتراف المتهمد دار الكتب القانونيةد القاهرةد ص3114يد )ل( خليلد عد3 )
 ( شطناويد علي خطارد ) (د القضاء الإداريد 4 )
 (316/3( والمادة )173/3وتعديلاتهد المادة ) 1961لسنة  9( قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني رقم 5 )
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 الاعتراف والإقرار المدني:ثالثاا: 

ت الأردني الإقرار بانه إخبار الأنســـــــــــــان عن حق لآخرد ويعرفه من قانون البينا 44عرفت المادة 

 .(1)الفقه بأنه اعتراف الخصم بصحة واقعة مدعى عليه بها

وأول ما يلاحظ أن لفظ الإقرار مســـــتعمل في الأمور المدنية في حين أن الاعتراف خاص بالامور 

 .(2)الجزائية

را كان الأعتراف يتفق مع الأقرار المدني في أن كل تعدا ت ة على المقر ولار يهما يعتبر حجة قاصوال

 :ليي إلى الغير فإن هنالك العديد من أوجه الأختلاف بينهما لعل أهمها ما

د بينما للقاضي الجزائي (3)يعتبر الإقرار المدني حجة قاطعة وملزمةد ولا يملك القاضي تقدير قيمته .7

 الحرية في تقدير قيمة الأعتراف.

 70/4عن إقراره الا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر رلك )المادة  لا يســــــتطيع المقر أن يرجع .4

 بينات(د بينما يجوز للمعترف العدول عن إعترافه.

د أما الاعتراف فلا (5)ولكن بموجب وكالة خاصـــــــة د(4)يجوز أن يصــــــدر الإقرار المدني من الوكيل .4

    صدوره عن غير المتهم. يجوز

                                                           

 .319(د البينات في المواد الحديثة والتجارةد دار الثقافة للنشرد عماند ص1994( القضاةد مفلح عوادد )1 )
 .546(د أصول المحاكمات الجزائيةد الطبعة الرابعةد دمشقد ص1957( حومدد عبد الوهابد )2 )
 337( القضاةد مفلح عوادد المرجع السابقد ص3 )
 1553د ص1955قابة المحامين مجلة ن 136/55( تمييز حقوق 4 )
 مدني أردني. 5359د مستنداً إلى نص المادة )334( القضاةد مفلح عوادد المرجع السابقد ص5 )
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( بينات أردنيد بينما 41بالغاً فلا يصـــح إقرار الصـــغير )المادة يشـــترط في الإقرار أن يكون المقر  .4

 .الثانية عشرةعتراف يصح من الصغير من سن في الا

 الفرع الثاني

 الشهادة 

ليها في ع القاضــــــي الجزائياهمية كبيرة في مجال الاثبات الجزائيد إر غالباً ما يعتمد  للشــــــهادة

ركه القاضـــــيد لرلك وصـــــفت الشـــــهادة بانها عين القاضـــــي يد لا امإثبات ونفي الجرائمد فالشـــــاهد يدرك 

 وارنه.

 :الآتيوسف يتناول الباحث موضوع الشهادة كدليل في الاثبات الجزائي ضمن 

 تعريف الشهادة وموضوعها:أولاا: 

لعل أفضــــل تعريف هو ما قالت به محكمة النقض المصــــرية بأن الشــــهادة هي تقرير الشــــخص 

 .(1)سه أو أدركه على وجه العموم بحواسهه أو سمعه بنفأر  لما يكون قد

أما عن موضـــوع الشـــهادة فهى الواقعة المتصـــلة بالجريمة ونســـبتها إلى المتهمد فيجب أن تكون 

تجه في الدعواد لرلك لا يجوز للشـــــــاهدد ان يخرج عن هرا الموضـــــــوع فيمتنع عليه الأدلاء نالشـــــــهادة م

و أن يبدي رأياً بشــأن مســؤولية المتهم أو  -اي الشــاهد -برأي أو اعطاء تقييم معيند أي أنه لا يقبل منه

 .(2)خطورته ومدا جدارته بالعقوبة فليس رلك من مهمته

                                                           

 316د ض39احكام النقض س 6/3/1975( نقض مصرية 1 )
 .376د فاضل زيداند المرجع السابقد ص91( محمود نجيب حسنيد الاختصاص والاثباتد المرجع السابقد ص2 )
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شــــفوياًد إر أن الشــــاهد يؤديها شــــفوياًد فلا يســــتعين بمركرات كتابية إلا إرا كان  دليلاً وأن الشــــهادة تعتبر 

هره لروكة لتقدير القاضــــــــــــــيد وحكمه الموضــــــــــــــوع معقـداً يحتـاج إلى ركر ارقـام وتواريخد وهره الحالة مت

ساعد توملاحظة حالته النفسية عند اداء الشهادة و  تعود لفراسـه القاضـي بالنظر في وجه الشـاهدالقاعدة 

 .  (2)د فليس للمحكمة أن تدين المتهم بناء على تقرير قدمه الشاهد(1)القاضي على تقديرها

 شروط صحة الشهادةثانياا: 

للأخر بهاد لابد من توافر عدة شروطد ومعظم هره الشروك تتعلق بالشاهدد  حتى تكون الشهادة صالحة

وهي أن يكون الشـــــاهد مميزاً ومختاراً وأن تتوافر فيه الصـــــلاحية للشـــــهادةد كما يجب أن تكون الشـــــهادة 

 متناسقة لا متناقضةد ونتناول هره الشروط كمايلي:

 أن يكون الشاهد مميزاا ومختاراا  .أ

 توافر أمرين في الشاهدد التميز والاختيار. إن هرا الشرط يتضمن

بالنســــــبة للتميزد فإن الشــــــهادة عبارة عن خلاصــــــة عمليات رهنية متعددةد ومن ثم لا تتصــــــور إلا ممن 

توافرت لـه هـره الإمكـانيـات الـرهنيـة التي تتيح  لـه القيـام بهـره العمليـاتد وتفترض هره الامكانيات توافر 

 .(3)التمييز لدا الشاهد

ان الشــاهد غير قادر على التمييز فلا تقبل شــهادتهد وعليه لا تقبل شــهادة المجنوند أو الســكراند فإرا ك

 وكرلك لا تقبل شهادة الصغير الغير مميز وهره المسألة الأخيرة بحاجة إلى توضيح:

  

                                                           

 .463محمود نجيب حسنيد  المرجع السابقد ( 1 )
 567د ص13د أحكام النقض س36/6/1963( نقض مصريةد 2 )
 91( حسنيد محمود نجيبد المرجع السابقد ص3 )
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( من قانون اصـــول المحاكمات الجزائية تنص على أنه: يجوز ســــماع 776إن الفقرة الأولى من المادة )

الشهود الرين لم يبلغوا خمس عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال إرا تبين أنهم لا يدركون 

 .(1) نه اليمين(ك

من الواضــــــح ان هرا النص جاء مطلقاًد حيث أنه اجاز ســــــماع شــــــهادة كل من لم يبلغ خمســــــة 

مره لغ السابعة من ععشـر سـنةد حتى لو كان أقل من سـبعة سـنواتد فهل يجوز الاخر بشهادة من لم يب

 على سبيل الاستدلال؟

يبلغ الســــــــــــــابعـة من عمره فـاقداً للتميزد  لم دني أعتبرت كـل من( من القـانون المـ44إن المـادة )

يتعين تطيبقها على الصــــــغير الري بلغ  -ســــــالفة الركر –( أصــــــول جزائية 776لرلك فإن نص المادة )

لأخر بشـهادة الصـغير الغير مميز ولو على سبيل عمره السـابعة ولم يبلغ خمسـة عشـر سـنةد فلا يجوز ا

 .(2)الاستدلال

دائهاد فلا القدره على اهو فالشــــــهادة تقتضــــــي فيمن يؤديها العقل والتمييزد إر أن مناط التكليف 

 .(3)ة شخص غير قادر على التمييز لأي سبب كانديمكن قبول شها

                                                           

( من قانون اصــول المحاكمات الجزائية التي لا تجيز ســماع شــهادة من لم يبلغ الخمس عشــر ســنة 155(  إن المادة )1)
ســــــتدلال إنما يتعلق حكمها بالشــــــهود الرين ادو شــــــهادتهم بدون حلف يمين بســــــبب كونهم لا من عمره إلا على ســــــبيل الا

يدركون كنه اليميند أما الشـــــهود الصـــــغار الرين يدركون كنه اليمين ويؤدون شـــــهادتهم مقبولة مبينة في الدعوا ولا تعتبر 
 353د ص1951ن مجلة نقابة المحامي 5/51شهادتهم مأخوره على سبيل الاستدلالد تمييز جزاء 

( عكس من يجيز ســـــماع شـــــهادة الطفل غير المميز على ســـــبيل الاســـــتدلال بحجة أنه في احيان كثيرة قد نجد انفســـــنا 2)
 .46(. الجديد في الاثبات الجنائي. دار النهضة العربيةد القاهرةد ص3111بحاجة إلى شهادتهد أبو العلا علي النمرد )

 493د ص15احكام النقضد س 15/6/1964( نقض 3)
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( من قانون اصـــــــــول 776إن المادة : )فتقول في قرار لها  تمييز الأردنيةلوهرا موقف محكمة ا

ن أجازت ســــــــماع شــــــــهادة من لم يبلغوا الخاســــــــمة عشــــــــر من العمر على ســــــــبيل  المحاكمات الجزائية وال

الاســـــــتدلال إرا تبين أن هؤلاء لا يدركون كنة اليميند فإنه لا يجوز الاخر بهرا وبين من أكمل الســـــــابعة 

 ســماع شــهادته حتى ولو على ســبيل الاســتدلال لم يبلغ الخاســمة عشــرد فمن لم يبلغ الســابعة لا يجوزو 

لأن الشــارع يفترض ويتطلب في الشــهادة حتى ولو كانت على ســبيل الاســتدلال أن تصــدر من شــخص 

عملًا بالمادة  -يتمتع بـالتمييز وحريـة الاختيـار وكـل من لم يبلغ الســــــــــــــابعـة من عمره يعتبر فـاقداً للتميز

ســــــماع شــــــهادة الصــــــغير غير المميزد فاتحاد العله يوجب  فكما لا يجوز -( من القانون المدني44/4)

 .(1) اتحاد الحكم(

ر عليه يسهل التاثي -زاي الصغير غير الممي -ويعلل عدم قبول شهادة الطفل غير المميزد أنه

 .(2)لعدم نضجه وقابليته للتلقين وسهولة الانقياد للإيحاء الخارجي الري يؤدي إلى تحريف الحقيقة

 ىرية الاختيارد فيتعين أن تكون إرادة الشـــــاهد حره وقت الأدلاء بالشـــــهادةد بمعنأما بالنســـــبة لح

د تحت شاهأن يؤدي الشهادة بكامل ارادته دون وجود أي نوع من الإكراه عليهد فلا يؤخر بالشهادة أداها 

ســـــــــواء من الشـــــــــرطة أم  -الموظفينالتهديد أو التعريبد مع التركير بأن مجرد خوف الشـــــــــاهد من أحد 

 .(3)لا يعتبر سبباً لطرحها -يرهمغ

                                                           

 4374د ص1995مجلة نقابة المحامين  344/95( تمييز جزاء 1 )
 311د ص 1995مجلة نقابة المحامين  631/97( تمييز جزاء 2 )
 3139د ص31أحكام النقض س 31/13/1971( نقض 3)
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هرا وتجدر الاشـــــــارة إلى ان الدفع بعدم تمييز الشـــــــاهد أو الدفع بأنه ليس حراً في الأختياردفإن 

د كمــــا انهــــا من الــــدفوع (1)هــــره الــــدفوع تعتبر من الــــدفوع الجوهريــــة التي لابــــد للمحكمــــة ان ترد عليهــــا

 .(2)حكمة التمييزالموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام م

 صلاحية الشاهدب. 

حية الشـــــاهد الا يكون من الأشـــــخاص الممنوعين من أداء الشـــــهادة فإرا اديت بالخطأ فلا يقصـــــد بصـــــلا

يجوز الاخر بهاد والأصــــل أن الشــــهادة جائزه من أي شــــخصد إلا أنه في بعض الحالات يحظر قبولها 

أو المحافظة على أســرار معينةد أو من باب  من أشــخاص معينيند ورلك لأعتبارات تهم عدالة الشــاهدد

 الحيطة حتى لا ينتاب الشهادة أدنى شك.

 والأشخاص الممنوعين من اداء الشهادة هم:

 حملة الأسرار .1

بحفظ الإســرار )كالموظف العام والمحامي والطبيب(د فإرا قام  نهناك بعض الإشــخاص ملتزمو 

( من قانون العقوبات 355منصـــوص عليها بالمادة )شـــاء الأســـرار فيكون قد ارتكب الجريمة الفأحدهم بأ

 والتي تعاقب كل من )كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع(

وقد نص قانون البينات على حالات المنع من الشهادة حفاظاً على الأسرارد ومن الواضح أن هره 

 ئي والمدني حد السواء.الحالات التي ركرها تعتبر قواعد عامة تسري على القانون الجزا

                                                           

 433د ص36احكام النقضد س 13/5/1975( نقض 1 )
 .1114د ص31أحكام النقضد س 36/11/1971( نقض 2)
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( منه منعت )أن يشـــهد أحد عن معلومات أو مضـــمون أوراق تتعلق بشـــؤون الدولة إلا 35فالمادة )

( 36او كانت الســـــــلطة المختصـــــــة قد أرنت في إراعتها( والمادة ) ةإرا كانت قد نشـــــــرت بالطرق القانوني

ون كون ولو بعد تركهم العمل بما يجاء فيها: ) الموظفون المسـتخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشـهد

قد وصل إلى عملهم أثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز اراعتها ومع رلك فللسلطة المختصة أن 

( ) من علم من 37لهم بــاداء الشــــــــــــــهــادة بنــاء على طلــب المحكمــة أو أحــد الخصــــــــــــــوم( والمــادة ) تــأرن

نعتــه بواقعــة أو بمعلومــات لا يجوز لــه أن المحــامين أو الوكلاء او الاطبــاء عن طريق مهنتــه او صــــــــــــــ

ها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صــــفته ما لم يكن ركرها له مقصــــوداً به ارتكاب جناية أو جنحة ييغشــــ

ويجب عليهم أن يؤدوا الشــهادة عن تلك الواقعة او المعلومات متى طلب منهم من اســرها اليهم على أن 

 هم(.لا يخل رلك بأحكام القوانين الخاصة ب

 أقارب المتهم .3

منع قبول شــــــــهادة أي من أصــــــــول المتهم أو الظنين وفروعه وزوجه عليه إن المشــــــــرع الأردني 

في هره الحالة قد يشــوبها شــيء من  اصـول جزائية قديماً( وهرا موقف حســند لأن الشــهادة 153)المادة 

ادها وخلق بط أفر وتمزيق رواف بين الأسرة الواحدة التاثيرد بالأضافة إلى الخوف من رزع الشقاقد الخلا

 .(1)حالة من الكراهية والعداء فيما بينهم

صـــــــول ( أ153عدل عن موقفه الســـــــابقد فقام بتعديل نص المادة )الأردني و المشـــــــرع عاد لكن 

د فأصــــــبح نصــــــها كمايلي: )تســــــمع شــــــهادة أي من 3111لســــــنة  16جب القانون لمعدل رقم جزائية بمو 

                                                           

(. الوســـــــــيط في شـــــــــرل قانون أصـــــــــول المحاكمات الجزائيةد الجزء الثانيد دار الثقافة 1996محمود عليد ) ( الحلبيد1)
 393للنشرد عماند ص
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أو زوجه ولو بعد أنقضاء الروابط الزوجية إلا انه يجوز لهم الامتناع  أصول المتهم أو الظنين أو فروعه

 شركائه في اتهام واحد(. المتهم أو ضد عن أداء الشهادة ضد

أرادو  فإن -أي للأقارب -ووفقاً لهره المادةد فإن شـــهادة اقارب المتهم ضـــدهد اصـــبحت حقاً لهم

لا فلهم أن يمتنعوالهم أن ي  .عن الشهادة شهدوا وال

قبل شـهادة كل من الأصول والفروع أو الزوج في الأجراءات الجزائية التي يقيمها أحدهم على وت

خر او في الإجراءات المتعلقة بالزنا )المادة ي أو لأســــتعمال أحدهم الشــــدة مع الآالآخر لضــــرر جســــمان

 .(1) أصول جزائية( 155

را دع الشـــــــــــهادة دفاعاً عنه فإن أي من أصـــــــــــول المتهم أو الظنين او فروعه او زوجه لأدا  يوال

الشـــهادة المعطاه على الوجه المركور ســـواء في الاســـتجواب اوفي مناقشـــة المدعي العام يجوز الاســـتناد 

 أصول جزائية( 154إليها في أثبات الجرم المسند إلى المتهم او الظنين )المادة 

 تعارض الصفات .3

امةد ومفادها أن كل شـــــخص من وهي ما تســـــمى حالات عدم الصـــــلاحية اســـــتناداً إلى القواعد الع

عود ل شــهادته وتقدير وجود التعارض في الصــفات يباهد في الدعوا لا تقشــتتعارض صـفته مع صــفة ال

 لتقدير قاضي الموضوع.

ومن تقييم موقف المشــــرع العراقي من ســــلطة القاضــــي في تقدير الشــــهادة انها جاءت خطة المشــــرع في 

دة في قانون أصـــول المحاكمات الجزائية وســـلطة القاضـــي في مه للأحكام الخاصـــة بالأثبات بالشـــهايتنظ

 تقديرهاد أنها جاءت بنصوص عديدة ومتفرقة لا تجمعها وحدة الموضوع والري تمليه الصياغة القانونية.

                                                           

 . 3635ص 1959مجلة نقابة المحامين  149/57( تمييز جزاء 1)
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حيث نص عليها مع المبدأ العام الري يحكم ســلطة القاضــي الجزائي في تقدير الأدلة في المادة 

( وفي الفصــــــــــــــل الثاني من الباب 65-55( وكـرلـك في المواد )316 د315و 314/ب( والمواد )313)

را كــان 175-165د )االثــالــث والخــاص بــأجراءات المحــاكمــة في الــدعوا غير الموجزة في المو   عــرر( وال

المشــــــــــــــرع في هــرا  التوزيع هو طبيعــة المراحــل التي تمر بهــا الــدعوا الجزائيــةد إلا أننــا نقول أنــه كــان 

ام العامة لها في موضع معين ضمن سلطة القاضي في تقديرها وهو ما عالجته بمقدوره أن يجمع الأحك

( وما بعدهاد والاحكام التفصــيلية والخاصـــة بكل مرحلة يخصــها بنصـــوص تتلائهم مع تلك 313المادة )

نص  هو المرحلةد فهناك أحكام خاصـــــــــــــة بتقدير الشـــــــــــــهادة عولجت في مرحلة لتحقيق مكانها الطبيعي

تي تليها لأنها نصوص تتعلق بسلطة القاضي في تقدير قيمتها كما هو الحال في نص ( وال313المادة )

/ب( والري حدد المشــرع بمقتضــاه قيمة الشــهادة لمن لم يتم الخامســة عشــرد بأنها تؤخر على 61المادة )

 .(1)سبيل الاستدلالد وليست لها قوه الدليل الكامل

ن تجزء للمحكمة أ: )قية بشان تجزئة الشهادة وفي القضـاء العراقيد قضـت محكمة التمييز العرا

الشـــهادة فتأخر بالجزء الري تقتنع بصـــحته ولها أن تأخر بأية شـــهادة أدلى بها الشـــاهد في أي مرحلة من 

 .(2)(مراحل التحقيق أو المحاكمة إرا اقتنعت بصحتها

الشاهد  زء أقوالللشهادةد فإن كان من حقها أن تجفي القضـاء الاردني في التجزئة  بالنسبة  أما

فتأخر ببعض منه دون بعض فإن حد رلك ومناطه ان لا تمســـــــخه أو تغير فحواه بما يحيله عن المعنى 

ةد وأنه يجب أن يكون واضــــــــــــــح من الحكم الري وقعت فيه تلك التجزئة أن تالمفهوم من صــــــــــــــريح عبار 

                                                           

 ( وما بعدها.3176( محمدد فاضل زيداند المرجع السابقد ص)1 )
 349د ص6د س3مجموعة الاحكام العدلية ع 5/7/1975د في 1974د جناياتد 375( تمييزد 2 )
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 اد إرا ان وقوففحواه بغير بتر في المحكمة قد أحاطت بالشــــــــــــهادة ومارســــــــــــت ســــــــــــلطتها في تجزئتها 

المحكمة عند هرا الحد ينصــــرف إلى أنها لم تفطن إلى ما يعيب شــــهادة الشــــاهد وفي رلك تقول محكمة 

التمييز الأردنية )إرا أغلفت المحكمة بيان القسم الرئيسي من شهادة الشاهد واعتمدت في منطوق الحكم 

ات د إر على المحكمة أن تقدر البينعلى التخليص الناقص للشـــــــــــــهادة فيكون رلك مخالفاً لأحكام القانون

 .(1) على أساس جميع الوقائع الوارده في الشهادة(

 الثاني المطلب

 الادلة المادية وغير مباشرة

وصــــــــــــــفها من طبيعتهاد حيث أنها رات طبيعة مادية ولرلك وصــــــــــــــفت بالادلة تأخر هره الأدلة 

دراكها بالحواسد ولرلك يعرفها البعض المـاديـة بمعنى آخر أن هـره الادلـة رات طبيعـة مـاديـة أي يمكن أ

د ومن هره  الأدلة الخبرة والكتابة ويمكن أن يكون الدليل غير (2)بأنها الأدلة التي يمكن رؤيتها او لمسها

د (3)مباشــــر وهو ما يمكن أســــتخلاصــــه من الوســــائل العلمية من واقع مســــرل الجريمة وتتمثل في القرائن

 .المطلبلال هرا وسيقوم الباحث بالتطرق اليها من خ

  

                                                           

 .431د ص1971د مجلة نقابة المحاميند 9/1971( تمييزد جزاء 1 )
 53(. أصول التحقيق الاجرامي. مطبعة ايادد بغدادد ص1953( الشويد سلطاند )2 )
 441( حسنيد محمود نجيبد المرجع السابقد ص3 )
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 الفرع الأول

 الخبرة

يمكن أن يكون ملماً بكل أنواع العلوم  لا-وثقافتهبلغـت درجـة علمـه  مهمـا-الجزائيأن القـاضــــــــــــــي 

والمعارفد لرلك كان له الحق بالاســـــتعانة بأشـــــخاص متخصـــــصـــــين بمســـــائل معينة والرين يطلق عليهم 

 لتطور مجالات العلوم وتشعبها. اً نظر  الخبراءد وقد ازدادت أهمية الخبرة في الوقت الحالي

د والخبير (1)ماهية الخبرة: الخبرة هي ابداء رأي فني في شأنه واقعة رات اهمية في الدعوا الجزائيةأولًا: 

 .  (2)هو كل شخص له دراية بمسألة من المسائل

( من 41د 41د 39قد تناول المشــــــــــــرع الأردني بعض أحكام الخبرة في مرحلة التحقيق بالمواد )

د إر إن (3)قانون اصـــــــــول المحاكمات الجزائيةد وهره الأحكام تســـــــــري من باب أولى في مرحلة المحاكمة

المشـــرع لم يورد أحكاماً خاصـــة للخبرة في مرحلة المحاكمة إلا بعض الأحكام الخاصـــة بقضـــايا التزوير 

 333نص المادة بالإضــــــــــــافة ل ()الباب الأول من الفصــــــــــــل الثالث لقانون أصــــــــــــول المحاكمات الجزائية

 المتعلقة بفحص حالة المتهم النفسية.

نظام ســـــــمى ب -لســـــــد بعض النقص -بالخبرة ىوقد قامت الســـــــلطة التنفيرية بإصـــــــدار نظام يعن

د وقد بين هرا النظام طرق وشــروط اختيار الخبراء (4)3111لســنة  75الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 

لم يحل  را النظام إلا أنههالقضــــــايا وحلف اليمين ورغم صــــــدور وكيفية تقدير اتعابهم واســــــتلام وتســــــليم 

                                                           

 133( حسنيد محمود نجيبد المرجع السابقد ص1)
 333( عبد الملكد جنديد المرجع السابقد ص2)
 (535( عبد الستارد فوزيةد المرجع السابقد ص)3)
 (4517د ص)16/11/3111تاريخ  4511( نشر بالجريدة الرسمية عدد رقم 4)
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د وقد قام المشـــــــــــــرع بإلغاء هرا (1)كامل المشـــــــــــــكلةد فقد بقيت بعض الامور المتعلقة بالخبرةد دون تنظيم

 النظام بعد تعديل قانون اصول المحاكمات المدنية

ســـــــــائل الخبرة أمام ومما يجدر ملاحظته أن قانون اصـــــــــول المحاكمات المدنية قد نظم بعض م

 ( 111-53المحاكم المدنية ورلك بالمواد من )

ويرا البـاحـث جواز الرجوع إليها في مجالنا الجزائي إرا كانت تمثل قواعد عامة ولاتتعارض مع 

 رول الشتريع الجزائي. 

 الطبيعة القانونية للخبرة:ثانياا: 

بات أم هي ا إرا كانت تعتبر وسيلة إثلقد ثار خلاف في الفقه حول الطبيعة القانونية للخبرةد فيم

 مجرد وسيلة لتقدير الدليل؟

إن الرأي الراجح في الفقه يرا ان الخبرة هي وســــــــــــــيلة لتقدير الدليلد إر  ان الخبير يتعامل مع 

 .(2)أدلة موجودة وقائمة قبل مباشرة عملهد وهو يقوم بتقدير القيمة الاثباتية لهره الأدلة

/أ( 313القاعدة العامة لســــــلطة القاضــــــي في تقدير الخبرة في المادة )العراقي  المشــــــرعوقد بين 

حيــث نص على )تحكم المحكمــة في الــدعوا بنــاء على اقتنــاعهــا الــري تكون لــديهــا من الادلــة المقــدمــة 

 .(3) اليها في اي دور من ادوار التحقيق أو المحاكمة وهي....وتقارير الخبراء والفنييين(

                                                           

للنشــــــــــــــر  ة(د الخبرة الفنية في اثبات التزوير في المســــــــــــــتندات الخطية فناً وقانوناًد دار الثقاف3115(الـرنيبـاتد غـازيد)1)
 (.76والتوزيعد عماند ص)

 91-79( الرنيباتد غازيد المرجع السابقد ص2)
( من قانون اصـــــــــول المحاكمات الجزائية الأردني على )أن التقرير الري يســـــــــتدل منه بأنه 161( وقد نصـــــــــت المادة )3)

 موقع بتوقيعه والمتضــمنصــادر من الموظف المســؤول من مختبر الحكومة الكيمياوي أو من محلل الحكومة الكيماوي وال
نتيحة الفحص الكيماوي أو التحليل الري اجراه على نفســـــــــــهد بشـــــــــــأن أية مادة مشـــــــــــتبه فيهاد يقبل في معرض البيئة في 

 الإجراءات  دون أن يدعي رلك الموظف أو المحلل كشاهد(
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التمييز الأردنيــة حيــث تقول: ) ان الغرض من الاســــــــــــــتعــانــة بــالخبرة هو  وهــرا مــا رهبــت إليــه محكمــة

وهرا يعني أن الخبرة . (1) الوصـــــول إلى الحقيقة ولتكون المحكمة على بينة من أمرها في تقرير الأدلة(

 الفنية لا تدحض بخبرة فنية أخرا.

 حجية تقرير الخبيرثالثاا: 

يقدم تقريره إلى المحكمةد وهرا التقرير يتضـــــمن ما  بعد أن ينهي الخبير الأعمال المعهودة إليهد

 .؟قام به من أعمال والنتائج التي توصل إليهاد فما هي حجية هرا التقرير

أن تقرير الخبير مثله مثل أي دليل آخر في الدعواد لرا فهو يخضــع لتقدير قاضـــي الموضـــوع 

ترك تجزئتـه أي الأخر بجزء منه و  واقتنـاعـهد فـإن اقنعـه أخـر  بـهد وان لم يقنعـه رفضــــــــــــــهد ولـه الحق في

 .الباقيد وله المفاضلة بين آراء الخبراء

ولكن ما يحصل واقعياً أن المحكمة في أغلب الاحوال تأخر برأي الخبيرد ومن النادر أن نجدها 

تطرل تقديرهد ويعلل  رلك بأن " رأي الخبير ورد في موضــوع فني لا اختصــاص للقاضــي بهد وليس من 

لقانونية أو خبرته القضـــائية أن تتيح له الفصـــل فيهد وبالإضـــافة إلى رلك فهو الري انتدب شـــأنه ثقافته ا

 .(2)الخبير ووثق فيه وراقب اداء مهمته

  

                                                           

 769د ص1959مجلة نقابة المحامين  56/56( تمييز جزاء 1)
 .131اص والاثباتد المرجع السابقد ص( حسنيد محمود نجيبد الاختص2 )
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 الفرع الثاني

 الدليل الكتابي

يعرف الفقه الدليل الكتابي بأنه ورقة تحمل بيانات في شــأن واقعة رات أهمية في إثبات ارتكاب 

د إلا أنه في العصر الحديث لم يعد الدليل الكتابي محصوراً في الورقد إر (1)المتهمالجريمة ونسبتها إلى 

أن ثورة الاتصــــالات والتكنولوجيا جعلت التعامل بالبينات والمراســــلات يتم عن طريق الأجهزةد وقد تبقى 

ضمن  اندخله -بحكم التطور –نة بداخلها ونطلع عليها دون حاجة لطبعها على الورقد مما يجعلنا ز مخ

 .(2)أدلة الاثبات الجزائي وخصوصاً ضمن الدليل الكتابي

را كــانــت قيمــة الــدليــل الكتــابي في الاثبــات الجزائي أقــل منهــا في الاثبــات المــدنيد إلا أنــه قــد  وال

فقد بشــــــكل جســــــم الجريمة كالورقة التي تحتوي تزويراًد وأما أن يكون مجرد دليل على  :يلعب عده أدوار

ورقــة التي تحتوي اعترافــاًد وقــد تجمع الورقـة بين الـدورين كــالشــــــــــــــيـك الـري لا يقـابلــه ارتكـاب الجريمــة كـال

 رصيد.

 وللدليل الكتابي في الاثبات الجزائي عدة احكامد من الممكن اجمالها الآتي:

د أو عادية )غير رســمية( ســواء كانت نســخة (3)يســتوي في الاثبات الجزائي أن تكون الورقة رســمية: أولاا 

د بمعنى أن جميع الأوراق في نظر القضاء الجزائي سواء فهى ترجع إلى اقتناع (4)نهاعوره أصلية أم ص

 القاضي وتقديره.  

                                                           

 .453( حسنيد محمود نجيبد الاجراءاتد المرجع السابقد ص1 )
 153(د حجية المخرجات الكمبيوتريه في المواد الجنائيةد دار النهضةد القاهرةد ص3113( عبد اللاهد هلاليد )2 )
ت التي ينظمها موظف عام مختص برلك من قانون البينات هي الســــــــندا 6/1( الاوراق الرســــــــمية حســــــــب نص المادة 3)

 ويجب أن تكون اجراءاتها قانونية.
أحكام نقض  35/3/1957( فللمحكمة ان تأخر بالصــورة الضـــوئية كدليل في الدعوا إرا اطمئنت إلى صـــحتهاد نقض 4)

 (.459د )ص35س
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لى جهاز ن الكتابة عو لا تحتـل الوســــــــــــــيلة التي تمت الكتابة عليها أية اهميهد فمن الممكن أن تك: ثانياا 

د المهم أن (1)لى الحائطحـاســــــــــــــوبد ومن الممكن أن تكون على ورق او على قمـاش أو حتى الكتـابـة ع

 تثبت المحكمة من صدورها عن صاحبها بشكل حازم.ت

والحقيقة ان هره الاحكام جميعاً تنبع من مبدأ الاقتناع القضائيد فالدليل الكتابي مثله مثل أي دليل آخر 

 يخضع لأقتناع قاضي الموضوعد ولكن هناك بعض الأوراق تحوز حجية خاصة وهي الآتي:

م ح والمخالفات التي من اختصاصهنمن قبل احد أفراد الضابطة العدلية في الجالضبط المنظم   .أ

( اصول جزائية على انه: 151عمل به حتى يثبت المتهم عكسه بأي طريقه فقد نصت المادة )ي

)يعمل بالضــــــــــــبط الري ينظمه افراد الضــــــــــــابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكلفون بأثباتها 

  لمشتكي عليه اثبات عكسها بجميع طرق الاثبات(.لالخاصة و بموجب أحكام القوانين 

( اصــــــول جزائية الشــــــروط الواجب توافرها في الضــــــبط لكي يجوز القوة الثبوتية 151وقد حددت المادة )

 فنصت على مايلي:

 لكي يكون للضبط قوة إثباتية يجب:

 أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف واثناء قيامه بمهام وظيفته  .1

 أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه .3

 أن يكون الضبط صحيحاً في الشكل. .3

 اما الضبوط الاخرا فتكون جميعها كمعلومات عادية

                                                           

ط ....الخد لى الجلد أو الحائ( عكس من يرا بأن الدليل الكتابي يجب أن يكون على وســــــيلة لائقه فيســــــتبعد الكتابة ع1)
 161البطراويد عبدالوهابد المرجع السابقد ص
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ويعلل إعطاء هره الحجية لمثل هره الضــــــبوطد أولًا لأنها صــــــادره عن مراجع رســــــمية أناط بها المشــــــرع 

بالنســــــــبة لما يدونه في متنها من  ســــــــلطة تحريرها مفترضــــــــاً أن الموظف الري يحررها هو موضــــــــع ثقة

القواعد  المحاضــر التي تثبتها إلى عبياناتد وثانياً لأنها كمحرر في جرائم بســيطة لا تســتاهل أن تخضــ

 .(1)العامة

د فلا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير (2)ما دون فيها الكافةمحاضــــــــــــر المحاكمات حجه على  تعتبر .ب

ني أن المحكمة ملزمة بالأخر بالدليل المستمد منه بل مع ملاحظة ان حجية محضـر الجلسة لا يع

. إر أن الدليل في الدعوا لا ينســـــــحب أثره إلى دعوا اخرا لأن (3)لها تقدير قيمته بمنتهى الحرية

 .(4)قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقة دون الادلة المقدمة في الدعوا

ة هي أن إثباته يكون عن طريق ورقة رسميبالنسبة لإثبات السن )الع مر(د فقد استقر القضاء على  .ج

د فلا يجوز إثبات الســـــــــــن عن طريق الخبرة ما (5)شـــــــــــهادة الميلاد فيعمل بها إلى أن يثبت تزويرها

 .  (6)دامت شهادة الميلاد موجودة

  

                                                           

 ( وما بعدها 537د المرجع السابقد ص)ألياس( ابو عيدد 1 )
 (1337د ص)1994مجلة نقابة المحامين  955/93( تمييز جزاء 2 )
 (165د ص)19احكام نقض س 5/3/1965( نقض 3 )
 (915ص)د 31احكام النقض س 33/6/1971( نقض 4 )
 (555د ص)1975مجلة نقابة المحامين  333/77( تمييز جزاء 5 )
 (715د ص)35احكام النقض س 1/11/1954( نقض 6 )
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 المبحث الثاني

 مباشرة والادلة العلميةالالأدلة غير 

راد اثباتهاد ومنها الأدلة المتحصــــلة بها كل ما يمكن اســــتخلاصــــه بشــــأن الجريمة الم والمقصــــود

بالطرق والوســــــــــائل العلمية من واقع الآثار التي تتخلق في مســــــــــرل الجريمةد أي التي تنبعث من الخبرة 

الفنية بالأسـاليب العلمية والعمليةد وتتمثل في القرائن وسـميت بالأدلة غير المباشرة رلك لأنها لا تنصب 

مباشـــــرة أنام بصـــــورة  غير مباشـــــرةد بمعنى أنها تنصـــــب على جريمة  على الواقعة المراد إثباتها بصـــــورة

أخرا رات صــــــــــــــلــة منطقيــة وثيقــة بهــاد ومن خلال الادلــة العلميــة كــالبصــــــــــــــمــة وغيرهــا من هــره الادلــة 

 .(1)العلمية

وسـوف نقوم بتقسـم هرا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول الدليل الغير مباشر وهو 

 المطلب الثاني نتناول الأدلة العلمية الحديثة.القرائن ومن ثم في 

 المطلب الاول

 القرائن

د أو هي نتيجة (2)تعرف القرينة بأنه اســـــــــتنتاج واقعة مجهولة من واقعة معلومة قام عليها الدليل

وعلى هرا الاساسد تعتبر القرائن من لادلة غير د (3)ها من واقعة معينةصتحتم على القاضي أن يستخلي

 .(4)عن باقي الأدلة التي تعتبر أدلة مباشرةهرا ما يميزها المباشرة و 

                                                           

 (441( حسني محمود نجيبد الاجراءتد المرجع السابقد ص)1)
 (411( جوخدارد حسند المرجع السابقد ص)2)
 (454( حسنيد محمود نجيبد الاجراءاتد المرجع السابقد ص)3)
فجميع الأدلة التي تناولناها ســــــابقاً )الاعترافد الشــــــهادةد الخبرةد والدليل الكتابي( تعتبر مباشــــــرة في حيث أن القرائن  (4)

 تعتبر أدلة غير مباشرة.
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أهميـة كبيرة في الإثبـات الجزائي رلك أن بعض الوقائع يســــــــــــــتحيل اثباتها تشــــــــــــــكـل القرائن  إن 

د (1)بواسـطة الأدلة المباشـرةد فإرا ما اقتصـر الإثبات على الأدلة المباشـرة.   لتعرر الوصول إلى الحقيقة

ي تعزيز الأدلــة الاخراد وبــالتــالي تؤدي إلى تعزيز القنــاعــة التي يتوصـــــــــــــــل اليهــا كمــا أن للقرائن دور ف

 القاضي.

 الفرع الأول

 انواع القرائن

 القرائن نوعان: فهناك القرائن القانونية )أولًا(د وهنال القرائن القضائية )ثانياً(

اضـــــي ســـــتحدثهاد فلا دور للقهي التي ترد في القانوند أي أن المشــــرع هو من ي أولاا: القرائن القانونية:

نونية هاد وتنقســــــــم القرائن القايفي تكوينهاد وهي موجود في القانون حصــــــــراً ولا مجال للزيادة عل

 .إلى نوعين القرائن القانونية البسيطة والقرائن القانونية القاطعة

 القرائن القانونية البسيطة: .أ

رت غالب يتمثل في إعفاء من تقر سد ودورها في الكوتســـــــــمى بالبســـــــــيطة لأنها قابلة لإثبات الع

ف الآخر في بعض الأحياند ومن أمثلتها ر لمصــــــــــــلحته من عبئ الاثباتد بل ونقل هرا العبء إلى الط

 في القانون مايأتي:

من قانون  977ى يثبت العكس )المادة حتافتراض ســــــــــــــلامة عقل الانســــــــــــــان وقت ارتكابه الجريمة  -

 العقوبات(

                                                           

 (.331( محمدد فاضل زيداند المرجع السابقد ص)1)



67 
 

 
 

ســـم ســـلاحاً إلا إرا ثبت غير رلك )المادة  70ي يزيد نصـــلها عن اعتبار ســـكاكين الجيب العادية الت -

 .(1) من قانون العقوبات( 777/4

مسـاكنة البغي أو اعتياد معاشــرتها او الســيطرة عليها تعتبر قرائن قانونية بســيطة تدل على اســتغلال  -

 ( من قانون العقوبات.477/4البغاء )المادة 

 القرائن القانونية القاطعة: .ب

وهــره القرائن لا تقبــل اثبــات العكس بــأي حــال من الأحوالد من امثلتهــا افتراض العلم بــالقــانون 

منر تاريخ نشـــــــرة فلا يجوز لأحد الدفع بجهله به حتى لو كان في الواقع صــــــــادقاًد وكرلك افتراض ســــــــن 

 التمييز سبع سنوات فلا يجوز لأحد اثبات عكس رلك مهما كانت الظروف.

لقضـائية: وتسـمى القرائن الفعلية او الموضـوعيةد وهي التي يسـتخلصـها قاضي الموضوع القرائن ا ثانياا:

بنفســه وهي كثيرة لا تحصــىد ويشــترط أن يكون اســتخلاصــها متفقاً مع المنطق ووقائع الدعوا 

د وان لا يكون فيها أدنى شـــــــــك وبغير رلك (2)أي أن يكون بين الواقعتين علاقة ســـــــــببيه منطقية

ما رات لا ترقى إلى مرتبة الدليل ولا يجوز الاعتماد عليها وتطبيقاً لرلك قضــــــــــــــت تعتبر دلائل وال

 محكمة التمييز الاردنية بمايلي:

وجود الســــــــروقات في غرفة المتهمين يشــــــــكل قرينة لا تكفي وحدها للقناعة بان المتهمين هما اللران  -

 .(3)جرم السرقة اارتكب

                                                           

 ( قانون العقوبات الأردني155/3( المادة )1 )
 (.354المرجع السابقد ص)( حسنيد محمود نجيبد الاجراءاتد 2)
 (363د ص)1995د مجلة نقابة المحامين 656/97( تمييز جزاء 3)
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 لة عن الفعل الجرمي المســــــــند للمتهم أو عليه فلاأن الواقعة التي تعتبر قرينة يجب أن تكون مســــــــتق -

يجوز اعتبار واقعة اخفاء ملف القضــــــــــية من المحكمة قرينة على ارتكاب جرم الرشــــــــــوة المنســــــــــوب 

 .(1)لموظف المحكمة لانتفاء الصلة القاطعة والجازمة برلك

ة ولا في لجريمتمعون فيه وهو مكان اجلا يوجـد في طلب المغدور من المتهم في البيت الري كانوا ي -

طلب المتهم من صــــــــاحب البيت أن يخرج من الغرفة التي كانا والمغدور يجلســــــــون بهاد ما يشــــــــكل 

 .(2)قرائن قضائية لها دلالتها على أن المتهم قد هتك عرض المجني عليه

 .(3)أن ثبوت التزوير في مستند لا يعتبر قرينة على وقوع التزوير في مستند آخر -

رر س وعلى المحكمة  الحكعن طريق طابور والتشــــــــخيص قرينة لإثبات الع أن التعرف على المتهم -

 .(4)من الاعتماد عليها لأن الاستنتاج فيها عملية معروضة للخطأ

 ومن امثلة القرائن القضاية مايلي:

مشـــــاهدة المجني عليها تصـــــيح وتبكي وهي عارية من ألبســـــتها ومغلقة عليها باب الغرفة والمتهم لا  -

 .(5)الدار قرينة على وقوع جريمة هتك العرضيزال في فتاء 

مشـــاهدة المجني عليها يوم الجريمة مرهقة ومتعبة ثم غطت في نوم عميق حتى عصـــر اليوم التالي  -

 .(6)قرينة على تناولها حبوب مهدئة أو مخدره

                                                           

 (.3133د ص)1996د مجلة نقابة المحاميند 455/96( تمييز جزاء 1)
 (.353د ص) 1956د مجلة نقابة المحاميند 75/55( تمييز جزاء 2)
 (.331د ص) 1959د مجلة نقابة المحاميند 95/59( تمييز جزاء 3)
 (.975د ص) 1995د مجلة نقابة المحاميند 711/97( تمييز جزاء 4)
 (.165د ص) 1954د مجلة نقابة المحاميند 79/53( تمييز جزاء 5)
 (.1133د ص)1995د مجلة نقابة المحاميند 754/97( تمييز جزاء 6)
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أن كمية المخدارت التي تضـبط مع المتهم قرينة تدل على ما إرا كانت بهدف الأتجار بها أم بقصـد  -

 .(1)التعاطي

 الفرع الثاني

 حجية القرائن

يتدخل  فرضــها على القاضــي وليس له أن بالنســبة للقرائن القانونية لا تثير أي اشــكالد فالقانون

في صــــحتهاد أما القران القضــــائية فهى ايضــــاً لا تثير اي مشــــكلة إرا كان في الدعوا أدلة غيرها يعتمد 

 الادلة أوقد تثير شكاً حول الأدلة المقدمة.عليها القاضيد فهنا تكون معززة لما جاء ب

ولكن يثور التسـاؤل عندما تكون القرائن الأدلة الوحيدة في الدعواد فهل يجوز الحكم بناءاً عليا 

 وحدها؟ أي هل تعتبر دليلًا مثل أي دليل آخر؟

ةد دإلى القول بانه لا يجوز للمحكمة أن تســـــتند في حكمها علةقرينة واح إتجه بعض من الفقهاء

مهما كانت دلالتهاد فنظر لأنها غير مباشــــرة في الاثباتد وأن القدرة البشــــرية ما زالت تعجز عن القطع 

واقعة معلومةد إر ان افتراض الخطأ في الاســــتنتاج قائم ولو  واليقين حينما تســــتخلص واقعة مجهولة من

ت ا في الحكمد أما إرا تعددبنســـبة ضـــئيلةد ومجرد وجود هرا الافتراض يحول دون الاســـتناد إليهاد وحده

 .(2)القرائن فيمكن للمحكمة أن تستند إليها في الحكم وتؤسسة على القرائن مجتمعه

                                                           

 (.3157د ص )1993د مجلة نقابة المحاميند 71/93( تمييز جزاء 1)
 (.341(. الاجراءات الجنائية في الشتريع المصري. دار الفكر العربيد القاهرةد ص)3195( سلامةد مأموند )2 )
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جواز الحكم بناءاً على قرينة واحدةد إر أن القانون  -وبحق-ولكن الاتجاه الغالب في الفقه يرا 

دة د كما انه في حالات عديلم يمنع رلكد بل أعطى القاضي الحرية في البحث عن الحقيقة اينما وجدت

 قد لا تتوفر لدا القاضي إلا القرائن.

ولكن يجب على القاضـــــــي أن يكون حرراً عند اســـــــتنتاجه للقرائند فيجب أن لا يكون فيها أدنى 

 .شك على نحو ما وضحنا سابقاً 

قي اأهمية كبيرة والتي منحها لها القانون العر بأن التشـــــــــريع العراقي لم يخص القرائن القضـــــــــائية 

قانون الاثبات فقد نص عليها مع المبدأ العام الري يحكم ســـــــــــلطة القاضـــــــــــي في تقدير الأدلة في المادة 

 .(1)/أ( مكتفياً بعدها من بين الأدلة فقط474)

ريق أن القرينة تعتبر ط أما محكمة التمييز الأردنية اشـــــــــــارت للقرائن في حكم لها حيث اعتبرت

د وأن البينــات على (2)ات مرتبــة لــرا يجــب الحــرر في الاعتمــاد عليهــامن طرق الاثبــات إلا أنهــا اقــل البينــ

 .(3)مختلف انواعها تصلح لإثبات الجرائم الجزائية بما فيها القرائن

 المطلب الثاني

 التقدم العلمي وأثره في الاثبات الجزائي 

 ىلاشــــــــــــك أن التطور التكنولوجي والعلمي الري يشــــــــــــهده العلم الحديث قد انعكســــــــــــت بوادره عل

مختلف مجالات الحياة حتى امتد ليشـــــمل الجانب الســـــلبي إر عمد محترفي ارتكاب الجرائم إلى تســـــخير 

                                                           

 (334( محمدد فاضل زيداند المرجع السابقد ص)1 )
 مجلة نقابة المحاميند مشار اليها سابقاً  143/93( تمييز جزاء 2 )
 مجلة نقابة المحامين مشار اليها سابقاً. 56/56( تمييز جزء 3 )
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ار تلك اث سكافة الوســـــائل المتقدمة والمعقد من أجل اشـــــباع رغباتهم المريضـــــة في مخالفة القانون وطم

شـــــاعة الامن والا لمخالفاات المعرقلة لدور القانونا نجد  ســـــتقرارد بالمقابلفي حماية المصـــــالح الفردية وال

أن التطور امتد ليشــمل القانون أيضــاً لمواجهة تلك التحديات بالوســائل المتناســبة مع خطورتها من جهة 

را كــان القــانون قــد ترك للمحقق حريــة واســــــــــــــعــة في التحري عن الادلــة  وجســــــــــــــامتهـا من جهــة أخراد وال

ات لأهمية التقدم العلمي وأثره في الاثبوجمعهاد إلا أنه اوجب اتباع طرق معينة للوصـــول إلى الحقيقةد و 

لأول إلى فرعين يتضــــمن الفرع ا الجزائي ســــنتناول هرا المطلب بشــــيء من التفصــــيل من خلال تقســــيمه

والتي تشـــــــــــمل العقاقير الطبية )المخدرة( والتنويم المغناطيســـــــــــي  ائل العلمية التي تؤثر في الارادهالوســـــــــــ

الإرادةد وجهاز كشــــــف الكرب واســــــتعراض الكلاب البوليســــــية  بأعتبارها من الوســــــائل العلمية التي تعدم

ائل بشـــكل جزئيد اما الفرع الثاني فيتضـــمن الوســـ بأعتبارها من الوســـائل العلمية التي تؤثر على الإرادة 

العلمية التقليدية في الاثبات وهي بصـــمات الاصـــابع وآثار الشـــعر والبقع الدموية وآثار الاســـلحة النارية 

 والمقروفات.

 لفرع الاولا

 الوسائل العلمية التي تؤثر على الأرادة. 

: هي مواد يتعاطاها الشـــــخص فتؤدي إلى حالة نوم عميق تســــــتمر فترة لا أولا: العقاقير الطبية المخدرة

تتجاوز العشــــرون دقيقة تعقبها اليقضــــة ويضــــل الجانب الإدراكي ســــليماً خلال هره الفترة القصــــيرة بينما 

ت تأثيرها القدرة على التحكم الإرادي او الاختيار مما يجعله أكثر قابلية للايحاء يفقد الشخص الواقع تح

د وتســــــــمى هره الطريقة في التخدير بالتحليل (1)الداخلية -ورغبة في المصــــــــارحة والتعبير عن مشــــــــاعره

                                                           

 (.163(د الخبرة بالمسائل الجنائيةد أطروحة دكتورة غير منشورةد القاهرةد ص)1964آمال عبد الرحمند )( عثماند 1 )
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 العقاري وهو الاســم الشــائع أو مصــل الحقيقة وهو نمط خاص من التحليل النفســي تســتخدم فيه العقاقير

 4007المخدرة لتحقيق اهداف اجتماعية وجنائيةد ولابد من الأشارة إلى أن دستور جمهورية العراق سنة 

/أ/ج( على : )يحرم حميع 41حرم ممارســة جميع أنواع التعريب النفســي والجســدي حيث نصــت المادة )

اه أو التهديد زع بالاكر أنواع التعريب النفســي والجســدي والمعاملة غير الإنســانية ولا عبرة بأي اعتراف انت

د (1) أو التعريب وللمتضـرر المطالبة بالتعويض عن الضـرر المادي والمعنوي الري أصابه وفقاً للقانون(

ما لا  للا يجوز أن يصـــــــار إلى اجبار المتهم عن طريق حقنه بمصـــــــل الحقيقة بغية  حمله على قو  لرا

 44قانون أصـــــــول المحاكمات الجزائية رقم  يريد أن يدلي به أو اعتراف لا ينبغي صـــــــدورهد وكرلك منع

على المتهم بحمله  المعدل المحقق أو قاضي التحقيق أو المحكمة من أن يمارسوا الضغط 7917لسـنة 

ة حيث نصــــت الماد هعلى الاجابة على الاســــئلة بأســــاءة معاملته أو اســــكاره أو اغرائه أو وعده أو وعيد

العراقي )لا يجوز اســـــــتعمال اي وســـــــيلة غير مشـــــــروعة ( من قانون اصـــــــول المحاكمات الجزائية 741)

للتأثير على المتهم للحصــــــول على قرار ويعتبر من الوســــــائل غير المشــــــروعة أســــــاءة المعاملة والتهديد 

بالايراء أو الاغراء والوعد والوعيد والتأثير النفســــي واســــتعمال المخدرات والمســــكرات والعقاقير( لأن من 

إرا ما حقن بها الشـــــــخص فأنها تؤدي إلى الاســـــــترســـــــال في الكلام دون أن  شـــــــأن هره العقاقير المخدرة

لمتهم في ن اميتمكن من التحكم في أقواله او الســــــــيطرة على ما يدلي به وبالتالي فإن الاقرار الصــــــــادر 

د ونحن بلاشــــــــك من مؤيدي ما رهب (2)القســــــــري هره الحالة لا يعتبر ارادياً وأنما يعتبر من باب الأقرار

                                                           

 3115( دستور جمهورية العراق لعام 1 )
(د أصـــــــــول الاجراءات الجنائية في قانون أصـــــــــول المحاكمات الجزائيةد الجزء الاولد 1977( العكيليد عبد الأميرد )2 )

 (16د ص)الطبعة الثانيةد بغداد
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لمشــــرع العراقي في هرا الاتجاه كونه جاء منســــجماً مع حقوق المتهم التي كفلها القانون ومنها حق اليه ا

 ضة لهره الوسائل وعدم الاطمئنان إليها.ر الصمت إضافة إلى النتائج المتعا

ب. التنويم المغناطيســـــي: هو حالة نوم صـــــناعي لبعض ملكات العقل الظاهر عن طريق الايحاء بفكرة 

فيها الرات الشعورية للنائم وتبقى رات الغريزة أو قواه اللاشعورية تحت سيطرة رات اجندية  د تحجبمالنو 

د والنوم المغناطيســـي ظاهرة شـــديدة التعقيدد فليس كل الافراد يمكن (1)عنها في رات المنوم المغناطيســـي

نويمه بدرجة تتنويمهم مغناطيســـــــــــــياً كما أن البعض يمكنه تنويمه بدرجة يســـــــــــــيره والبعض الاخر يمكنه 

عميقة إلى مدا متفاوت ويســـــتخدم التنويم المغناطيســـــي في تشـــــخيص وعلاج بعض الامراض النفســـــية 

ال جوالعصــــــــــبية وهرا هو ميدانه الواســــــــــع الري يعتمد فيه في معظم بلدان العالمد أما اســــــــــتخدامه في م

دان المســـــــتخدمة في مي فنادر ومحدود جداً شــــــأنه شــــــان باقي الوســــــائل العلمية الحديثة الجزائيالتحقيق 

كشــــف الجريمة وأثباتها فله مؤيدون وله معارضــــون كونه محاطاً بكثير من الشــــكوك وعدم الوضــــول في 

النتائج التي يســـــــــــفر عنهاد وبالتالي فأن اغلب القوانين تحرم اســـــــــــتخدام التنويم المغناطيســـــــــــي كون هره 

 عترافقع تحت تأثيره وبالتالي يعيب الاي بعدم ارادة الشــــــخص الواالاكراه الماد قبيلالوســــــيلة تعتبر من 

يصــــــدر نتيجة اســــــتجوابة لا شــــــعورياً وفي العراق فإن اســــــتخدام التنويم المغناطيســــــي محرم بنص الري 

/ج( ولا شـــك أن التنويم المغناطيســـي فيه نوع من الاكراه 41/7الدســـتور وحســـب ما أشـــارت إليه المادة )

 المادي والأدبي.

  

                                                           

 79ص المرجع السابقد ( حسند محمد فالحد1 )
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 الفرع الثاني

 لعلمية التقليديةالوسائل ا 

الانامل عند ملامســــــــتها أحدا  هي الانطباعات التي تتركها رؤوس أولا: بصممممممات الاصمممممابع:

د (1)الســــطول المصــــقوله وهي صــــورة طبق لأصــــل لأشــــكال الخطوط الحلمية التي تكســــو جلد الاصــــابع

لى ســـطح إ والوســائل التي يمكن بواســـطتها انتقال صــورة الخطوط الدقيقة الموجودة في رؤوس الاصـــابع

والدمد وكرلك ضـــــــــغط الخطوط  آخر هي الوســـــــــائل الملونة على اختلاف انواعها كالحبر والاصـــــــــباغد

الشـــــكلية في الجســـــم لين كالشـــــمع والطين والعجين وكرلك بأســـــتخدام المواد الرشـــــحية التي تعززها الغدد 

ه ا تطبع عليالعرقية من مســــــاماتها في الجلد حيث إرا لامســــــت رؤوس الاصــــــابع ســــــطحاً صــــــقيلًا فإنه

الصـورة الموجودة في رؤوس تلك الاصــابع وتبرز أهمية بصــمات الاصــابع كدليل علمي من حقيقة أنها 

تظهر في مناطق محددة من جسم الأنسان على شكل خطوط وأخاديد ودوائر مرتبة بأنماط متميزة وهره 

 الاصابع. ( اسبوعاً في74الاشكال يبدأ ظهورها خلال تكوين الجنين عندما يكون عمره )

ثم تظهر بعد رلك في راحة اليدين وأخمص القدمين وهي علامة مميزة لكل فرد إر يسيطر على 

تكوينها جين خاص بكل فردد وتســـــــتعمل بصـــــــمات الاصـــــــابع لتشـــــــخيص الافراد إرا انها تظهر بشـــــــكل 

م د ول(2)ها بين شــــــخص وآخرر كرامركبة من هره الاشــــــكال ويســــــتحيل ت دات وأقواس ونقوش أو تكوندع

يركر تاريخ العلم تطابق أي جزء من هره الخطوط بين شــــــــــــــخصــــــــــــــين وقد افاد بعض الخبراء أن هناك 

                                                           

 (435(د المرشد المحقق. القاهرةد ص)1971( غازيد ابراهيمد وأبو الخيرد فؤادد )1 )
(د علم النســيج وانســـجة الاعضـــاءد الجزء الثانيد دار الكتب 3111( عبد القادرد كوكبد والراويد عبد الحكيم أحمدد )2)

 (.46والوثائقد بغدادد ص)
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د كما تمتاز طبعات (1)( بليون شخص94احتمال تشـابه طبعتا اصـبعي شـخص ما يتسعة مميزات بين )

رز بشكل بموروثات جينية )جينات(د وتتالاصابع من عدم إمكانية محو آثارها في جسم الانسان كونها ت

من خلال ما تقدمه من دلائل يمكن من خلالها تحديد  الجزائيأهمية بصــــــــــــــمة الاصــــــــــــــابع في الاثبات 

شـــــــــــخصـــــــــــية المجرمد فمن البديهي أن الجناة عندما يقومون بتنفير الجرائم يســـــــــــتعملون اياديهمد في فتح 

يدي لا تتم إلا بالارها من الاعمال يدوات والاموال وغواستعمال الالات ونقل الا كالابواب وكسر الشبابي

فتفرز مادة حمضــــــية دهنية تزيد كميتها في حالات الانفعالات النفســــــية التي يكون فيها المجرمون وقت 

ارتكاب الجريمة فتترك آثار بصــمات الاصــابع على الاجســام التي يلمســها وتتم عملية أظهار البصــمات 

ن على شـــــكل مســـــاحيق او ســـــوائل أو الخفية بواســـــطة مواد كيمياوية خاصـــــة معدة لهره الغاية وهي تكو 

غازات أو بواســـطة الاشـــعة الضـــوئية أو الحرارة وغيرها إلا أن الوســـائل الشـــائعة تقتصـــر على اســـتعمال 

 .(2)المساحيق والغازات

وعلى الرغم من أهمية هره الوسيلة العلمية في الاثبات الجنائي إلا أنه ومن خلال الواقع العملي 

الوســــــيلة لا زالت مهملة من بين أدلة الاثبات حيث لا نكاد نجدها من بن للعمل القضــــــائي نرا ان هره 

 أدلة الاثبات في الدعوا إلا من جانب واحد وهو اثبات وجود سوابق للمتهمين من عدمه. 

ســــية هي البلازما تحتوي على الياف الدم هو نســــيج خام يتكون من مادة اســــا ثانياا: البقع الدموية: أن

م عية الدموية ويقدر حجم الدو ظام مقفل من الانياد الدم ويدور هرا النســـــــيج في وطبقة نســـــــيج فيها خلا

( لتر ومن المعروف ان فحص البقع الدموية يتم 9-7في جســــــــــــــم الإنســــــــــــــان في حـالته الطبيعية من )

                                                           

 (.65(. التصوير الجنائي. الطبعة الأوليد مطبعة شفيقد بغدادد ص)1971( عبد الجبارد سالم )1 )
 (43(. مبادا علم التحقيق الجنائي النظري والعلمي. دار النهضة العربيةد القاهرةد ص)1965( باماند فاضلد )2 )
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بواســـطة الخبير ويكون رلك على ثلاثة مراحل حيث يتم التأكد في المرحلة الأولى من كون البقع دموية 

قعاً لمواد أخرا كالنبير الأحمر او قطرات الفاكهة أو الاصــــــباغ وغيرهاد وبعد التأكد من كون وليســــــت ب

أن البقعة المفحوصـــــــــــة هي دمويةد يقوم بالمرحلة الثانية وهي تمييز الدم الإنســـــــــــاني عن الدم الحيواني 

ســـــان عن نحيث يجرا عليها الفحص المكرســـــكوبي إر بواســـــطته يمكن تمييز كرات الدم الحمراء في الإ

المعثور عليها  ةالدم وأن للبقع الدموي الدم الحيواني ثم تاتي المرحلة الثالثة التي يتم فيها تحديد فصـــــــيلة

في محل الحادث فوائد كثيرة في اسـترشــاد المحقق إلى امور كثيرةد كما لها فوائد في مجالات أخرا في 

ي فحص ف بة حيث أن التصنيف الدم فائدةالحياةد ففي المنازعات العائلية بشان الطفل المشكوك في نس

دموية تنفي بقعة الالالخلافات بين أب وآخر أو بين زوج وزوجته بشان طفلهما المشكوك في نسبةد وأن 

ولا تثبتد أي إرا اختلفت فصــــــــــــيلت الدم المعثور عليه في محل أو جســــــــــــم ري علاقة بالجريمة مع دم 

الدم ففي  ارتكابه الحدثد أما إرا تطابقت فصيلت تنفيو المشتبه به فأنها تقطع صلة الشخص بالجريمة 

ملون نفس حيهره الحالة  لا يمكن الجزم والتاكيد في علاقة الشــخص بالجريمة  بوجود كثير من الناس 

الفصيلة في دمائهم وكل ما يمكن أن يقال ان هناك احتمال كون صاحب الدم را علاقة بالشيء العالق 

ــدم من الادلــة الظرفيــة المــاديــةد اي من القرائن الراجحــة التي تقبــلبــه الــدمد ولهــرا تعتبر بقع  ثبــات ا ال

د ومع التقدم العلمي (1)عكســــــها إلا أنها تبقى قائمة إلى أن يثبت عكســــــها أو تعزز بأدلة أو قرائن أخرا

 DNAوصل العلم إلى علم الجينات والوراثة 

  

                                                           

 (165نيةد بغدادد ص)(. التحقيق الجنائي الفني. الطبعة الثا1963( أحمدد عبد اللطيفد )1 )
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 الفصل الرابع

 ي الجزائي والرقابة عليهاالضوابط والضمانات التي تحكم سلطة القاض

إن تسبيب الأحكام الجزائية له أهمية بالغة في مجال الإثبات الجزائيد فهو من أهم الضمانات 

والضوابط الضرورية لمبدأ الاقتناع الراتي للقاضي الجزائيد لما كان رلك وكان الحكم الجزائي هو الري 

 . (1)يرد عليه عمليه التسبيب

اءه التي يحتمي بها المتهمد تستوجب الحماية الشخصية ومقابل رلك فإن كما أن وجود قرينه البر 

مصلحة المجتمع في كافة الجرائمد وكشف حقيقتهاد استوجب قانونا قبول جميع طرق الاثباتد ومنح 

سلطة للقاضي في تقدير ادلتها ورلك تحقيقا للتوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة المتهمد كما أن هره 

 . (2)فيد الاتهام تفيد الدفاع ومناطها النهائي كشف الحقيقةالسلطة كما ت

لرا سيتناول الباحث مبدأ الأصل براءة المتهم في المبحث الأول ثم تتناول آليه الرقابة على سلطة 

 القاضي الجزائي في تقدير الأدلة في المبحث الثاني.

  

                                                           

 (.944د ص)السابقحسنيد محمود نجيبد المرجع  ( 1)
 (.700محمدد فاضل زيداند المرجع السابقد ص )( 2)
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 المبحث الأول

 مبدأ المشروعية وقرينة البراءة

اءة من النتائج المباشرة لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي وكرا مبدأ المشرعية ومعنى أن قرينة البر  

رلك ان اتهام شخص مما لا يعني انه مجرم حيث أن الفرد يتمتع بقرينه البراءة التي تقتضي عدم المساس 

افة الأدلة ك بحقوقه التي كفلها له الدستور والقانون ولا يثبت الإتهام الحقيقي قبل الفرد الا بعد جمع

  (1) الجزائية واثباتها وانتهاء محاكمته بصدور حكم بات وان يكون مشروعا.

وعلى رلك سوف يقوم الباحث بتقسيم هرا المبحث إلى مطلبين تتنول في المطلب الأول مبدأ  

 مبدأ الأصل براءة المتهم. المشروعية ثم تتناول في المطلب الثاني

 المطلب الأول

 مشروعية الأدلة

للقاضي الجزائي الحرية في الإقتناع من أي دليلد ولكن هره الحرية ليست مطلقةد  سابقاً أنكرنا ر

لرلك فإن هناك بعض القيود عليهاد ومن أهم هره القيود أن يكون الدليل الري يعتمد عليه القاضي قد تم 

 الحصول عليه بطريقة مشروعة.

خلال أدلة مشروعةد أما الأدلة التي نتجت  فيجب على القاضي أن يستمد اقتناعه في الحكم من

عن إجراءات غير قانونية أو باطلة فلا يجوز الإعتمادعليها ويجب طرحها لأن ما بني على باطل فهو 

ونية قانباطلد والغاية من رلك "أن المشرع يهدف إلى إقتضاء حق الدولة في العقاب من خلال اجراءات 

                                                           

(د حرية القاضــــــي الجنائي في تكوين اقتناعةد الطبعة الأولىد دار النهضــــــة العربية 4074قنديلد اشــــــرف جمالد ) ( 1)
 ( وما بعدها.490القاهرةد ص)
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أمين ضمانات المتهم فلا يجوز إرن إقتضاء حق الدولة في العقاب قننها واستهدف منها تحقيق وتو نظمها 

جراءات غير مشروعة  .(1)بممارسة سلطات وال

حدات ة في و تمشروعة الدليل تعني ضرورة اتفاق الإجراء مع القواعد القانونية والأنظمة الثابإن 

لقاعدة مطابقة الإجراء ل المجتمع المتحضرد وهرا يعني أن القاعدة مشروعية الدليل لا تقتصر على مجرد

القانونية الوطنية فقطد بل يجب أيضاً مراعاة إعلانات حقوق الإنسان والمواثيق والإتفاقيات الدولية وقواعد 

 .(2)النظام العام والآداب العامة السائدة في المجتمعد بالإضافة إلى المبادا التي استقر عليها القضاء

ى الدليل غير المشروع متى رضي به المتهم أم يبقى باطلًا وي ثار التساؤل هل يجوز الإعتماد عل

 رغم رضائه به؟

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على هرا التساؤل فتنص 1ت جيب الفقرة الثالثة عن المادة )

ضمناًد ورلك باستثناء الحالات  وشرع لمصلحته صراحةً أيزول الب طلان إرا تنازل عنه من "أن  على

ق فيها البطلان بالنظام العام". ووفقاً لرلك نرا أن المشروعية دائماً تتعلق بالنظام العام فلا يقبل التي يتعل

 .( 3)الدليل غير المشروع حتى لو قبله المتهم

وسوف نتناول فيما يلي أهم صور عدم المشروعية التي تحيط بالأدلة وتبطلها ومعظم هره الصور 

( أصول 6إر أنهم المكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها المادة )ترتكب من أفراد الضابطة العدليةد 

 . (4)جزائية

                                                           

 (.474سند المرجع السابقد ص )ارد حخدجو  ( 1)
 (496عبد اللاهد هلاليد المرجع نفسهد ص ) ( 2)
 (.1د المادة )7997لسنة  9قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم  (3)
 (.6د المادة )7997لسنة  9قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم ( 4)
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لعل أهم المخالفات التي يترتب عليها عدم مشروعية الدليل: خلق الجرائم والتحريض عليها أولًاد 

لة صومخالفة القانون والأخلاق والآداب العامة ثانياًد وثم نتناول موضوع هام حول مشروعية الأدلة المتح

 بواسطة الأفراد العاديين ثالثاً.

 الفرع الأول

 خلق الجرائم والتحريض على ارتكابها.

من أهم واجبات الضابطة العدلية الكشف عن الجرائم بعد وقوعهاد بل إن من واجبها منع الجريمة 

ستسيغه يقبل وقوعها. أما أن تقوم بخلق الجرائم والتحريض عليها فإنه أمر لا تملكه د إر أنه أمر لا 

 . (1)ع الفرد إلى جريمة دفعاً فتدلالعقل إن تتدخل الدولة من خلال شخص تابع لها 

أحد أفراد الضابطة العدلية بتحريض الشخص على ارتكاب الجريمة بهدف الإيقاع بهد  عندما يقوم

ففي هره الحالة نكون أمام ما يسمى بالتحريض الصوريد الري يتبعه التلبس الصوري. فالمحرض 

"الشخص الري يحرض على ارتكاب الجريمة بغية الإيقاع بفاعلها وضبطه متلبساً ليسلمه  :صوري هوال

إلى السلطات العامة في حين أن هرا الفاعل كان من الجائز أن لا يرتكب الجريمة لولا هرا 

اقوالهم ي و وايدت محكمة التمييز الأردنية هرا الموضوع بأستبعاد شهادات افراد الامن الوقائ.(2)التحريض

 .(3)من عداد البيانات في أحدا الدعاوي

                                                           

 (.194ي القانون الجنائيد منشأة المعارف الأسكندريةد ص )(د النظرية العامة ف7996بهنامد رمسيسد )( 1)
 (.190لمرجع نفسهد ص )بهنامد رمسيسد اا ( 2)
 9/7/4004تاريخ  464/4004تمييز جزاء  ( 3)
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د أن من أهم شروط هره الحالة التأثير على إرادة المتهمد بحيث لولا هرا التحريض ما لنايتبين وهنا 

كان ليرتكب الجريمةد أما إرا لم يقم عضو الضبط بالتأثير على إرادته فلا تتشكل هره الحالة وتكون أمام 

 .(1)ولكن إرا حدث التلبس الصوري فإن الأدلة المتحصلة منه تكون باطلة دتلبس صحيح قانوناً 

 : مخالفة القانون والأخلاق والآداب العامة أولاا 

د (2)عندما تكون المشروعية هي الصفة التي تطلق على كل ما هو متفق ومطابق لأحكام القانون

ه القانون بمعناه العام أو الواسع وعليفإن مخالفة القانون أخطر خرق للمشروعيةد والمقصود بالقانوند 

فإن الدليل الري يحصل عليه عضو الضبط من خلال إجراء مخالف للقانون يكون باطلًا ولا تصح 

الإدانة بهد الأمثلة على رلك كثيرة منها: بطلان الدليل الري ظهر أثناء تفتيش عضو ضبط ركر لأنثىد 

(د  من قانون أصول 69وهو ما نصت عليه المادة )إر أن تفتيش الأنثى لا يتم إلا بواسطة أنثى 

 .(3)المحاكمات الجزائية

د لرا (4)أما بالنسبة للأخلاق والآداب العامةد فقد قيل بأن المشروعية راتها فكرة تنطلق من الأخلاقية

 دفإنه يتوجب على أعضاء الضابطة العدلية التقيد بهاد وخصوصاً تلك الأخلاقيات المتعلقة بآداب المهنة

فإرا كان أعضاء الضابطة العدلية يمثلون السلطة العامة للدولةد فإنهم بتقيدهم بالأخلاق والآداب يحافظون 

 على هيبة الدولة وكرامتها.

                                                           

 (.477(د شرل قانون أصول المحاكمات الجزائيةد دار الثقافة للنشر والتوزيعد عماند ص )4007السعيدد كامل ) ( 1)
 (47(د موسوعة القضاء الأداريد الجزء الأولد دار الثقافة والنشرد عماند ص)4004خطارد ) شطناويد على ( 2)
 (.69/4د المادة )7997لسنة  9قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلات رقم  ( 3)
د ص ( أصـــــــــــول المحاكمات الجزائيةد الجزء الثانيد منشـــــــــــورات الحلبي الحقوقيةد بيروت4004) دأبو عيدد الياس ( 4)
(449.) 
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ويرا الباحثد أن الدليل الري يحصل عليه عضو الضابطة من خلال إجراء غير أخلاقي يكون 

تراق النظر أو السمع والأدلة التي تم الحصول باطلًا ولا يؤخر بهد كالدليل المتحصل بالتصنت أو إس

عليها من خلال الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للإنسان أو كيانه الجسدي وكرامته الآدميةد كاستخدام 

 التنويم المغناطيسيد واستخراج الأشياء من جسم المتهم عن طريق غسل المعدة أو غير رلك.

 بواسطة الأفراد العاديين: المشروعية والأدلة المتحصلة ثانياا 

نحاول من خلال هرا الفرع الإجابة عن تساؤل هو: هل يسري مبدأ مشروعية الدليل الري حصل 

؟ بمعنى آخر  هل يجوز (1)عليها الأفراد العاديين أم أن هرا المبدأ يقتصر على أفراد السلطة العامة

الباب أو التنصتد أو هل يجوز  الإعتماد على شهادة مثلًا وصلت للشاهد من خلال النظر من ثقب

 الأخر بورقة سرقها أحد الأفراد وقدمها للمحكمة؟

يبدو أن هره المسألة أثيرت منر القدم في القضاء الأمريكي ففي قرار صادر عن المحكمة الإتحادية 

تناول هره المسألةد رأت هره المحكمة أنه يجوز الأخر بأوراق سرقها فرد عادي من  7947العليا عام 

المتهمد وتصح الإدانه بناء عليهاد ولكن بشرط أن لا يكون سارق هره الأوراق مسيراً من قبل السلطة 

 .(2)العامةد أي أنه قام بسرقتها من تلقاء نفسه

وبالنسبة لمحكمة التمييز الأردنية فقد أخرت بشهادة شهود وصلت إليهم عن طريق النظر من خلال 

كان قيام الشهود بالتحديق بأبصارهم أي داخل الغرفة التي يشغلها  ثقب البابد فجاء في قرارها :" إرا

نما هو من أجل التأكد من  المتهم في الفندق من ثقب الباب من قبيل الفضول أو بدافع غير أخلاقيد وال

                                                           

د قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في الإجراءات الجزائية المقارنةد 4004بلالد أحمد عوضد  ( 1)
 (.476-446الطبعة الثانية د دار النهضة العربيةد القاهرةد ص )

 (.446بلالد أحمد عوضد المرجع السابقد ص ) ( 2)
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حقيقة ما يجري داخل الغرفة مع الحدث الري أدخله المتهم وأغلق عليه البابد على اعتبار أن إدخال 

نهم الحدث على ا لغرفه المركورة قد أوجد في نفوسهم شكاً في أن الغرض من إدخاله هو هتك عرضه وال

يريدون الحيلولة دون رلكد فإن هره البينة تعتبر بينة قانونية مؤسسة على الرؤية والمشاهد ومن الجائز 

 ".(1)الإعتماد عليها في الحكم

 .ت محكمة التمييز العراقية بهرا الخصوصأما في التشريع العراقي لم يجد الباحث أي قرار من قرارا

ولا يؤيد الباحث هرا الموقف من محكمة التمييز الأردنيةد ونركر بداية أن المشروعية تقوم أساساً 

على خضوع الحاكم والمحكوم للقانوند فلمارا التفرقة بين الفرد العادي وعضو الضابطة العدليةد لرلك 

نظرد إر أنه اعتمد على دليل مستمد من إجراء مخالف للقانوند  نرا أن حكم محكمة التميز السابق محل

فقد سلمت المحكمة أن النظر من ثقب الباب هو عمل غير اخلاقي إلا أنها بررته لنيل الغاية التي دفعت 

الشهود إلى رلك وهرا غير مقبولد فإباحة هرا الفعل يعني إعطاء رخصة لكل من يشك بأن جريمة ستقع 

( منه 1ر الغير وحرمات المساكند وهرا سيؤدي إلى مخالفة الدستور الري نص بالمادة )للدخول في أسرا

 (2)على أن "الحرية الشخصية مصونة".

را كانت غاية الشهود  الحيلولة دون وقوع الفعل فكان بالأولى  –كما بررت المحكمة في حكمها  –وال

 .(3)قانونمنهم أن يقوموا بتبليغ السلطة المختصة لتدبر الأمر وفق ال

  

                                                           

 (.7799د ص )74/7916تمييز جزاءد  ( 1)
 (1وتعديلاتهد المادة ) 7974الدستور الأردني لعام  ( 2)
(د حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائيد رسالة دكتوراه دار الثقافة للنشر والتوزيعد 7999بحرد ممدول خليلد ) ( 3)

 ( وما بعدها.77عماند ص )
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 الفرع الثاني

 سلامة الادلة

يكون الدليل محل التقدير سليماً قانوناًد إرا كان مستمداً من إجراءات مشروعة وتوفرت فيه 

 وسوف نبين رلك خلال: (1)الشروط القانونية الخاصة بهد وكرلك إرا كان أصل في أوراق الدعوا

 أولاا: أن يكون الدليل مستمداا من إجراءات مشروعه

د لا يكون الدليل مشروعاً ومن ثم مقبولًا في عملية الاثبات التي (2)قاً لمبدأ الشرعية الجزائيةطب

يتم من خلالها إخضاعه للتقديرد إلا إرا جرت عملية البحث عنه او الحصول عليهد وعملية تقديمه إلى 

ين حق الدولة ادل ودقيق بالقضاء أو إقامته امامه بالطرق التي رسمها القانون والتي تكفل تحقيق توازن ع

في العقاب وحق المتهم في توفير الضمانات الكافية لأحترام كرامة الإنسانية وعدم امتهان حقوقه 

 .(3)الأساسية

ولما كان الاثبات نشاطاً إجرائياً موجهاً مباشرة للوصول إلى اليقين القضائي طبقاً لمعيار الحقيقة 

 ا فإن شرعية الاثبات الجزائي تستلزم عدم قبوله أي دليل كان البحثالواقعيةد وأن وسائله هي الأدلةد ولهر

                                                           

ة التامة بصــــــحتهاد وحيث ان العبرة ليســــــت تمييز عراقيد " وجد ان الادلة المتحصــــــلة في القضــــــية لا تبعث القناع ( 1)
بتوفير الدليل فقطد وانما يتعين أن يكون مقبولًا ولا يتناوله الشــــــــــــــك والظنين بحيث لا يكون الاطمئنان إليه أو الركون إلى 

  74/74/7969م في 69/7961د 4/ج90صحتهد تمييز 
 ائية./أ( من قانون أصول المحاكمات الجز 41/أ( والمادة )14المادة ) ( 2)
(د حمـايـة حقوق الإنســــــــــــــان عبر قـانون أصــــــــــــــول المحـاكمـات الجزائيـةد مجلة العدالة 7967فحـلد عمر فـاروقد ) ( 3)

 (.749الضبانيةد العدد السادس والعشريند ص)
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د فحرية القاضي الجزائي في الاثبات لا تعني أن يتم (1)عنه أو الحصول عليه قد تم بطريق غير مشروع

البحث عن الدليل أو الحصول عليه بأي طريقة كائنة ما كانتد وان انتهكت حقوق الأفراد وضماناتها 

 .  (2)القانون لهمالتي أقرها 

بل أن عملية البحث عن الأدلة واستقصائها يجب أن تراعي فيها هره الضمانات وأهمها قيم 

 العدالة واخلاقياتهاد ومراعاة حقوق الدفاع ومقتضيات الحفاظ على الكرامة الإنسانية.

ة فلا لافوهرا لا يتحقق إلا إرا كان البحث عن الأدلة في اطار إجراءات اتسمت بالشرعيةد وبخ

يقيد بقيمة الدليلد مهما كان دالًا على الحقيقة الواقعية متى ما تم تحصيله بوسائل غير مشروعةد 

د وشتى ضروب الأمتهان البشري كالاستجواب غير السليم الناتج عن الخداع (3)كالتعريب والاكراه المعنوي

 لتي تعدم الارادة كتنويم المغناطيسيواستعمال الحيل أو الوعد والوعيدد أو استخدام الوسائل العلمية ا

د ووسائل الرقابة التي تنتهك حرمة الإنسان في حياته الخاصةد (5)د والتفتيش الباطل(4)وحقن مصل الحقيقة

                                                           

(. حماية المتهم خلال فترة التحقيق. ترجمة الدكتور صــالح محســوبد مجلة القضــاء العدد 7977(جارســوند موريسد )1)
 (447(د ص)74)(د السنة 4)
(. ضــــــــــــمانات المتهم في الدعوا الجزائية. اطروحة دكتوراه غير منشــــــــــــورةد بغدادد 7964( هويتد حســــــــــــن نجدتد )2)

 ( وما بعدها.47ص)
 7910( لسنة 194/أ( من الدستور العراقي المؤقت رقم )44( المادة )3)
دد الخامس والثلاثون  الســـــــنة التاســـــــعةد (. وصـــــــل الحقيقة. مجلة الأمن العامد الع7999الشـــــــريفد أحمد الســـــــيدد ) (4)

 (44ص)
(. النظرية العامة للتفتيش. اطروحة دكتوراهد دار النهضــــــــــــــة العربيةد القاهرةد 7914( الخمينيد ســــــــــــــامي حســــــــــــــنيد )5)

 (.491ص)



86 
 

 
 

كالمراقبة الإلكترونية على المحادثات التلفونيةد وأجهزة التنصت الخفية أو الحصول على المعلومات من 

 .(1)لمختصةالحاسب الإلكتروني من الجهات ا

كما أن مشروعية الإثباتد تتوافق مع الجهات المختصة بالبحث عن الإدلة وجمعها وتقديرهاد 

فتزداد متطلبات هره الشرعية بزيادة السلطات الممنوحة لتلك الجهات فسلطة اعضاء الضبط القضائي 

ديرها فإرا وتق تنحصر في البحث عن الإدلة وسلطة التحقيق في جمعها وسلطة الحكم في البحث عنها

قامتها  ما نجحت سلطتا التحري والتحقيق في الحصول على الإدلة فلا يمكن تقديمها لقضاء الحكم وال

د ففي مرحلة جمع الأدلةد يكون (2)أمامه تمهيداً لتقديرهاد ما لم تكن قد روعيت قواعد الشرعية الإجرائية

 الأصل في الإجراءات الخاصة بجمعها بموجب ارن رسمي مدون.

لهرا لا يمكن قبول الإدلة وتقديمها إلى القضاءد مالم يكن أعضاء الضبط القضائي قد حصلوا 

د وبالتالي فإن هره الإجراءات (3)عليه واحترموا سائر القواعد الأساسية التي تحدد سير مرحلة جمع الأدلة

ط قاً للشرو التي يتم من خلالها جمع الأدلة لا تكون مشروعة مالم تكن صادرة من شخص مختص وف

 (4)التي تطلبها القانون

                                                           

(. أثر التطور التكنولوجي على الحريـــات العـــامـــةد اطروحـــة دكتوراهد منشــــــــــــــــأة المعـــارفد 7964الويسد مبـــدرد ) ( 1)
 (.94دريةد ص)الإسكن

(. ضــــمانات الحرية الشــــخصــــية في الإجراءات الجنائية. بحث منشــــورد مجلة قوا 7964محمدد فاضــــلد زيداند ) ( 2)
 (.70د ص)7964لسنة  47الأمن الداخليد العدد 

(. ضمانات الحرية الشخصية اثناء التحري والاستدلالد اطروحة دكتوراهد مطبوعات 7967( عيادد محمد علي سالمد )3)
 (.441جامعة الكويتد ص)

 /أ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.14( المادة )4)
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وفي إجراءات التحقيق الابتدائي والتي يتم خلالها البحث عن الإدلة واستقصائها يتوجب أن تكون 

هره الإجراءات بأوامر مكتوبة وصادرة من جهة مختصة وينبغي أن يكون التحقيق محايداً متنزهاً عن 

 الخداع مراعياً لسائر القواعد القانونية.

مرحلة المحاكمةد حيث تكون اقامة الإدلة فيهاد محاطاً باقصى الضمانات فالمرافعة تكون وفي 

علنيةد وشفهيةد وفي حضور الخصومد وكل دليل سبق تحصيله في مراحل الدعوا الأخرا يجب أن 

 دتطرل أمام القاضي والخصوم لمناقشتهد وأن التفات المحكمة عن مراعاة هره القواعد فإن الدليل المستم

من غيرها لا يكون متصفاً لا يكون بالمشروعية وبالتالي لا يعتد القانون بقيمته مهما عظمت في عملية 

د ورلك لأن الأدلة التي تحصلت في مرحلة المحاكمة غير منقطعة الصلة بإجراءات تحصيلها (1)الاثبات

ءات لت هره الادلة بإجراسواء كانت في مرحلة جمع الأدلة أم مرحلة التحقيق الابتدائيد فمتى ما تحص

غير مشروعةد فإن البطلان يلحقها حتى وأن تحصلت في مرحلة المحاكمة ما دامت اجراءات الوصول 

اليها بدءاً كانت غير مشروعةد كالاعتراف الناتج أثر تفتيش باطلد ورلك طبقاً لقاعدة )ما يبنى على 

 .(2)اول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرةالباطل يعد باطلًا( او إرا تقرر بطلان أي اجراء فإنه يتن

وتطبقاً لرلك قضت محكمة النقض المصرية )لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى 

د وقضت )أن دفاع المتهم بأنه لا يجوز الاستدلال عليه بشاهد استرق (3) كان وليد اجراء غير مشروع(

الري فضلًا عن كونه يتعلق بالنظام العام يستلزم تحقيقاً السمع أو بورقة مسروقة رلك من الدفاع 

                                                           

(د ضـمانات المحاكمة في التشريعات العربيةد معهد البحوث والدراسات العربيةد 7914( المرصـفاويد حسـن صـداقد )1)
 (.9القاهرةد ص)

اءات الجنائيةد اطروحة دكتوراهد مكتبة النهضـــــــــــــة (. نظرية البطلان في قانون الاجر 7979( ســـــــــــــرورد أحمد فتحيد )2)
 (.446المصريةد القاهرةد ص)

 (.179(د ص )44س) 77/9/7914( نقض مصريةد )3)
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. وقضت )للقاضي أن يكون عقيدته من أي عنصر من عناصر الدعواد إلا إرا كان هرا (1)موضوعياً(

 .(2)العنصر مستمداً من اجراء باطل قانوناً 

يزي لويرهب بعض الفقه إلى أن ضابط مشروعية الدليل لا يجد له مجالًا في القضاء الإنج

بالدليل المؤثر( )والري تكون له حجية قوية في  دوالكنديد حيث يرهب كلاهما إلى الاخر بمبدأ )الاعتدا

الإثباتد بصرف النظر عن طريقة الحصول على هرا الدليلد فيجوز الحصول على الدليل عن طريق 

ان الثمند املة أيا كالتصنت أو التجسسد ويستند اتجاه القضاء هرا إلى ضرورة التوصل إلى الحقيقة ك

فكل ما يسفر عنه العلم الحديث من وسائل يجب أن تستخدم من أجل الحقيقةد فالحقيقة أولى بالرعاية 

 من غيرها من الاعتباراتد فكل ما يؤدي إلى التوصل للحقيقة يعتبر مقبولًا كدليل أمام المحاكم.

نة ة والتي من مقتضياته المواز واتجاه هرا القضاء يتعارض مع مسلمات مبدأ الشرعية الإجرائي

بين المصالح المختلفة وتغليب المصلحة الارجح والاولى بالرعاية ففي هرا القضاء تنعدم سلطة القاضي 

التقديرية لتغليب هره المصالحد حيث يجب عليه الاعتداد بالدليل القوي والمؤثر في قناعته بصرف النظر 

يعتد بالدليل المتحصل عن طريق التصنت كما اعتد  عن مشروعيتهد وتطبيقاً لاتجاهة هراد فإنه

بالخطابات التي تم التحصيل عليها عن طريق التحايل كدليل اثبات وقد قصى مجلس الملكة الاستشاري 

) أن فحص الدليل يتضمن فقط ما إرا كان رو صلة بالقضية( ويقول اللورد جو دارد أنه متى قبل الدليل 

 .(3)ل عليهفلا حاجة لمعرفة كيفية الحصو 

                                                           

 (.140(د ص)7س) 49/7/7970( نقض مصرية 1)
 (.147د ص)4441د أحكام النقضد القاعدة 79/4/7944( نقض مصرية 2)
 (.441( محمدد فاضل زيداند المرجع السابقد ص)3)

Blittan- The rigit of privacy in England and the unit edstates Talane law, 1963, p,93 



89 
 

 
 

وبخلاف رلكد وتأكيداً على مبدأ الشرعية الإجرائيةد فقد نص مشروع قانون الإجراءات الجزائية 

( منه على ) لا يجوز اتخار أية وسيلة غير مشروعة في جميع مراحل 4العراقي الحالي في المادة )

 .(1)ي القانون(الدعوا الجزائيةد وبخلاف رلك يعاقب مرتكب الفعل بالعقوبة المنصوص عليها ف

 ثانياا: مراعاة الشروط الخاصة بكل دليل

إرا ما استوفى الدليل شرعيته واطمئن القاضي بأنه مستمد من إجراءات سليمةد عندئر يتوجب 

عليه وقبل أن يخضعه لعملية تقديره أن يتفحص توافر الشروط الخاصة بهرا الدليل الري استلزمها 

ن مه على دليل يفقد شرطاً أوجبه القانون فيهد فمثل هرا الديلل لا يمكالقانوند فلا يجوز أن يستند في حك

 تقديره وأن تم فلا يعتد بالقيمة التي منحها القاضي له.

فلكي يمارس سلطتهد عليه أن يلاحظ توافر هره الشروط التي استلزم المشرع توافرهاد ففي مجال 

يكون مميزاً وغير مكره أي مختاراً للادلاء  الشهادة يلاحظ توفر الشروط القانونيةد في الشاهدد بأن

يد لتأثير اكراه مادي أو معنو  -اي وقت الادلاء بالشهادة -بشهادتهد فإرا ما كان خاضعا في رلك الوقت

فشهادته باطلةد لافتقادها شرطاً قانونياً إلا وهو حرية الاختيارد كما يتوجب أن يتأكد أنه من غير 

 :(3)الاعتراف يلاحظ توافر اركانه الاربعة وهي د وفي مجال(2)الممنوعين منها

أن يصدر من المتهم نفسهد أما ما يصدر عن غيره من المتهمين في شأن الواقعة المسندة اليهد  .7

 فهو من قبيل الشهادة وليس اعتراف.

 وأن يكون موضوع الاعتراف واقعة ينسبها المتهم لنفسه. .4

 دعوا أي مثمرة في عملية الاثبات.ويتوجب أن يكون تلك الواقعة رات أهمية في ال .4

                                                           

 ( محمدد فاضل زيداند المرجع السابق نفس الصفحة.1)
 (.779( عبد الستارد فوزيةد المرجع السابقد ص)2)
 (.496( مصطفىد محمود محمدد المرجع السابقد ص)3)
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  وأن يكون اعترافه مطابقاً لهره الواقعة. .4

فمتى ما تأكد من توافر هره الاركان الاربعة المشكلة لاعتراف قانونيد يتوجب أن ينتقل ليتفحص توافر 

شروط صحتهد وتتضمنها فكرة اساسية هي أن الاعتراف تعبير عن ارادة لا فضاء بمعلومات وقبول 

ئج التي تترتب على قناعة القاضي بفحوا هره المعلومات مما يتوجب أن تكون الارادة مرة لا يعتروها النتا

 .(1)عارض يوهنها أو يعدمها لكي يعتد بها القانون كمصدر لدليل يمكن أن يستند عليه في الاحكام الجزائية

 وعلى ضوء رلك فشرط صحته تتمثل بمايلي:

 ادة تتوفر فيها الأهلية الكاملة,أن يكون الاعتراف صادراً عن ار  .7

 وأن يكون الارادة حرة .4

 وأن يكون الاعتراف صريحاً  .4

فحتى ما توافرت الشروط القانونية في الدليل المطرول أمامه أمكنه عندئر أن يخضعه لعملية تقديرهد 

 وبعكسه يستبعده حيث لا يمكن أن يمارس سلطته التقديرية عليه.

 ي اوراق الدعوى : أن يكون للدليل اصل فثالثاا 

ويستكمل الضابط الخاص بسلامة الدليلد بعد أن يتأكد القاضي من كونه مستمداً من اجراءات 

مشروعةد وتوافر الشروط التي استلزمها القانون فيه عندئر يستكمل هرا الضابط بوجود الدليل الري سيقدره 

 دليل لا صله له في الاوراقد القاضي من اصل الاوراق. ولهرا لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه على

                                                           

 749لسابقد ص( سلامةد مأمون محمدد المرجع ا1)
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د ورلك استناداً إلى قاعدة وجوب (1)فالدليل الري لا يتحقق فيه هرا الشرط يكون منعدماً في نظر القانون

 .(2)تدوين كافة إجراءات الاستدلال والتحقيق

 ءوفي هرا الشأن قضت محكمة النقض المصرية )العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بنا

على الادلة المطروحة عليه بأدانة المتهم أو براءته وأن له أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه 

 د(3)طالما كان له مأخره الصحيح من الاوراق

وقضت ) يجب على المحكمة الا تبنى حكمها إلا على اسس صحيحه من الاوراق الدعوا وعناصرهاد 

را قام الحكم المطعون به قضاءه على ما لا وأن يكون دليلها فيما انتهت اليه قا ئماً على تلك الاوراق وال

د وقضت )من المقرر أن الاحكام يحب أن تبنى على أسس (4)اصل له في التحقيقات فإنه يكون باطلاً 

صحيحة من أوراق الدعوا وعناصرها فإرا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا اصل لها في التحقيقاتد 

 .(5) باً(فإنه يكون معي

وقضت ) إرا جاز للمحكمة أن تستنتج من الوقائع والظروف الثابتة ما يؤدي إلى اعتقادها إلا أنه لا 

يجوز لها أن تبني كل الحكم في نقطتة الجوهرية الحساسة على وقائع تفرضها ثابتة فرضاً من عند نفسها 

قع ض التي لا اساس لها من الوادون أن يشهد بها أحدد وكل حكم ببني في جوهره على مثل هره الفرو 

 .(6)لأنه شك أنه حكم باطل لمخالفته للمبادا القانونية الأساسية نية الخاصة بالاثبات

                                                           

 (97( رمضاند عمر السعيدد مبادء الاجراءات الجنائيةد المرجع السابقد ص)1)
 ( قانون اصول المحاكمات الجزائية.76د 44د 47( المواد )2)
 (.144د ص ) 4444أحكام النقض في خمسون عاماًد القاعدة  44س 6/7/7914( نقض مصرية 3)
 (.144د ص ) 4444ي خمسون عاماًد القاعدة أحكام النقض ف 44س 74/7/7914(نقض مصرية 4)
 (.144د ص ) 4444أحكام النقض في خمسون عاماًد القاعدة  40س 74/4/7919(نقض مصرية 5)
 (.714د ص)74944د المعجم الجنائي القاعدة 4/7/7949( نقض مصرية 6)
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 المطلب الثاني

 قرينة البراءة

إن قرينة البراءة أهم ضمانة من ضمانات الحرية الشخصية للإنسان فلا يتصور وجود نظام 

القرينة إحدا ركائزهد إر إنها أهم عنصر من عناصر جزائي في العصر الحديث دون أن تكون هره 

المحاكمة الجزائية العادلةد لرلك فإن الفقه يعتبرها بمثابة دستور الإجراءات الجزائيةد وليس من المبالغة 

 .(1) القول بأن جميع أحكام الإجراءات الجزائية تتفرع من هره القرينة وتدخل في إطارها

ن مشروعية الدليل تعني ضرو  رة إتفاق الإجراء مع القواعد القانونية والأنظمة الثابتة في وجدان وال

المجتمع المتحضرد وهرا يعني أن قاعدة مشروعية الدليل لا تقتصر على مجرد مطابقة الإجراء للقاعدة 

القانونية الوطنية فقطد بل يجب أيضاً مراعاة إعلانات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وقواعد النظام 

 .(2)م والآداب العامة السائدة في المجتمعالعا

وسيتناول الباحث مبدأ الأصل براءة المتهم في الفرع الأول بينما يتناول في الفرع الثانيد مشروعية 

 الأدلة.

  

                                                           

جماع عن الإقتناع اليقيني (د مدا تعبير الحكم  بالإدانة غير الصــــــــــــــادر بالإ7997الحســــــــــــــينيد عمر الفـاروقد ) ( 1)
 (.7للقاضي الجزائيد الطبعة الثانيةد بدون دار نشرد القاهرةد ص )

 (.496(د  الإثبات في المواد الجنائيةد المكتبة الأنجلو مصريةد القاهرة د ص )7961عبد اللاهد هلاليد )(2)
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 الفرع الأول

 مبدأ الأصل براءة المتهم)قرينة البراءة(

( من إعلان حقوق الإنسان 9) لقد لقي هرا المبدأ اهتماماً على المستوا الدوليد فنصت عليه المادة

د وكرلك المادة (2)7946( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 77د والمادة )(1)7169والمواطن الفرنسي 

 . (3)7999( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 74)

انته ( من الدستور على أن "المتهم بريء حتى تثبت إد707/4أما في الأردن فقط نصت المادة )

من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني  741. كما نصت الفقرة الأولى من المادة (4)بحكم قطعي"

 .( 5)على هرا المبدأ بقولها : "المتهم بريئ حتى تثبت إدانته"

ويقتضى مبدأ الأصل براءة المتهم هو أن كل شخص متهم بجريمة مهما كانت جسامتها ودرجة 

قوة الشكوك التي تحوم حولهد وأيةا كان وزن الأدلة التي تقام ضده يجب معاملته خطورتهاد ومهما كانت 

 .(6)في جميع مراحل الدعوا الجزائية بوصفه بريئاً حتى تثبت إدانته لحكم قضائي بات

                                                           

 (. 9نته( المادة )إعلان حقوق الإنسان والمواطند )كل متهم يحسب بريئاً إلى أن يثبت إدا( 1)
 ( الفترة الأولى.77الإعلان العالمي لحقوق الإنساند المادة )( 2)
 (.74العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية د المادة )( 3)
 (707/4د المادة )4077وتعديلاته لسنة  7974لدستور الأردني الحالي لسة ( ا4)
 (.741/7د المادة )7997لسنة  9قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلات رقم  (5)
(د الشــــرعية في الإجراءات الجزائيةد رســــالة ماجســــتيرد دار الثقافية للنشــــر والتوزيع. عماند 4004مقابلةد حســــند ) ( 6)

 (.97ص )
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إن هرا المبدأد يمثل في حقيقته السياج المنيع الري يحتمي به كل من يوضح عمل اتهام ضد 

 .(1)برر يمس الحرية الشخصيةد لرلك فإنه يحمي الحريات الفردية من الإنتهاكتعسفي وغير م أي اجراء

ويرا الباحث أنه بالرغم من هره الأسانيد التي تؤيد قرينة البراءةد إلا أنه تم انتقاد افتراض البراءة 

صانة حللمتهمد وأهم حجية في رلك: "أن افتراض البراءة في المتهم يؤدي إلى منح المجرمين نوعاً من ال

غير المرغوب فيها مما يضر بالمجتمعد وأن العمل أثبت عدم صحة افتراض البراءة لأن معظم المتهمين 

 تتقرر إدانتهم.

نما هي  وجاء الرد على هره الإنتقادات بأن افتراض البراءة لا يعطي للمجرمين نوعاً من الحصانةد وال

للحريات الفردية. أما القول بأن معظم حصانة للناس جميعاً ضد التحكم والتعسف وهي ضمانة أكيد 

المتهمين تتقرر إدانتهمد فإنه غير دقيقد وهو قول مردود من الناحية النظرية إر أن الحكم ببراءة بعض 

المتهمين أكد صحة إفتراض براءتهم منر توجيه الإتهام لهمد وخير للمجتمع أن يفلت المتهم من العقاب 

 .(2)من أن يدان بريء واحد

ل إلى العديد من النتائج التي تترتب على مبدأ الأصل براءة المتهمد أهمها في مجال الإثبات وهنا نص

 الجزائيد أن عبء الإثبات على سلطة الإتهام أولًاد وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم ثانياً.

  

                                                           

مما يجدر ركره أن مبدأ الأصـــــل براءه المتهم كان موجوداً في التشـــــريع الأردني حتى قبل النص عليه حرامهد فكان  ( 1)
من الدســتور وجاء فيها )الحرية الشــخصــية مصــونة( ولا تكون الحرية الشــخصـــية ( 1القانوني له يكمن في الماده )الســند 

 .مصونة إلا إرا افترضنا براءة المتهم
( وما 469(د القانون الجنائي الدســــتوري د الطبعة الرابعةد دار الشــــروق القاهرةد ص )4009ســــرورد أحمد فتحي ) ( 2)

 بعدها.
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 أولاا : عبئ الإثبات

د أي تحديد من (1)دعيهي قصد بعبئ الإثبات تكليف أحد المتداعيين بإقامة الدليل على صحة ما ي

 المسؤول عن تقديم الدليل أمام القضاء في أي من الطرفين )الإتهام أم المتهم( .

. ويبدو (2)( مدني أردني11والقاعدة المقررة في القانون المدني هي أن البينة على من ادعى )المادة 

 نرا.في الإثبات الجزائي كما سأن القاعدة تمثل أصلًا عاماً في الإثباتد ولكنها لا تجري على إطلاقها 

ووفقاً لهره القاعدة فإن النيابة العامة كسلطة إتهام هي التي يقع عليها عبئ إثبات الجريمةد فهي 

المدعي هناد وثمة تبرير آخر لإلقاء عبئ الإثبات على النيابة العامة يتمثل بأن البراءة مفترضة للمتهمد 

اعدة عامة يكون الإثبات على عاتق النيابة العامةد ولكن وعلى من يدعي عكسها إثبات رلك. إرند كق

يمكن أن ينتقل هرا العبئ ليصبح على المتهم في أحوال إستثنائيةد كما إفتراض المشرع بعض القرائن 

القانونية البسيطة التي تعتبـر ثابتـة مـا لـم يثبـت المتهـم عكسهـاد مثال رلـك القرائـن القانونيـة على جريمـة 

د كرلك قرينه حجة الضبط (3)( من قانون العقوبات الأردني477/4ـلال البغـاء الـواردة في المادة )استغ

 .(4)( أصول جزائية770الري ينظمه أفراد الضابط العدلية المادة )

كما يكلف المتهم بالإثبات في بعض ما استقر عليه القضاء كإفتراض علم المتهم بسن المجني 

الغير يرافقه العنف أو التهديد فليس له إلا أن يثبت أن جهله بسن المجني  عليه في جريمة هتك عرض

 عليه عائد لأسباب قهرية أو ظروف استثنائية.

                                                           

 (.147للاهد هلاليد المرجع السابقد ص )عبد ا ( 1)
 (.70(د عبء الإثبات الأصلح للمتهمد منشأة المعارفد الأسكندريةد ص )4004طهد محمود أحمدد ) ( 2)
 (477/4قانون العقوبات الأردني الحاليد المادة ) ( 3)
 (.770د المادة )7997لسنة  9وتعديلات رقم  الجزائيهأصول المحاكمات  قانون ( 4)
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يكاد الفقه يجمع على عدم إلتزام المتهم بإثبات رلكد وأن على النيابة إثبات عكس ما أدعاهد 

. ويعلل رلك إثبات انتفاء أسباب (1)ديهولكن رلك لا يعني حرمان المتهم من تقديم الأدلة إرا توافرت ل

الإباحة هو إثبات انتفاء أسباب الإباحة هو إثبات لتوافر الركن الشرعي للجريمة الري يقع عبئ إثباته 

 .(2)على النيابة العامة

إن الخلاف قائم حول ما إرا دفع المتهم بأنه يعاني من أمراض نفسية أو بأنه مجنوند فيرا 

تطبيق القاعدة السابقة في هرا المجال لاعتبار منطقيد رلك أن دفع المتهم هو  جانب من الفقه "عدم

ادعاء بما يخالف الأصلد إر الأصل في الناس التمييز والحرية ومن ثم كان الأقرب إلى المنطق أن 

نه أ. وقد تبنت محكمة التمييز الأردنية هرا الرأي في أحد قراراتهاد فقضت ب(3)يلتزم المتهم باثبات دفعة

)لا يقبل إدعاء بدون دليلد وعليه فلا يرد إدعاء المحكوم عليه بأنه لا يدرك كنه أعماله إرا كان مجرداً 

من الدليلد كما أن محكمة الجنايات لم تجد به اختلالاً في قواه العقليةد ولم يظهر لها رلك أثناء المحاكمة 

. ونرا أن هرا الرأي مع أنه (4)نفسانيينكما صرحت في حكمهاد لرا لا يتوجب عليها عرضه على أطباء 

( من قانون العقوبات تنص على أنه 97للوهلة الأولى يلاحظ أن الأسانيد القانونية تؤيدهد فالمادة )

. (5))نفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حيث ارتكاب الجريمة حى يثبت العكس

ع الأردني قد أعفى النيابة العامة من إثبات سلامة العقلد ولكن هرا لا فنرا وفقاً لهره المادة أن المشر 

                                                           

 (.477د حسند المرجع السابقد ص )خدارجو  ( 1)
 (.709عبد الستارد فوزيهد المرجع السابق ) ( 2)
 (.96نجيبد الإختصاص الاثبات المرجع السابقد ص ) حسنيد محمود ( 3)
 (.7999د ص ) 7961مجلة نقابة المحاميين  444/67تمييز جزاء  ( 4)
 (.97قانون العقوبات الأردني الحاليد المادة ) ( 5)
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يعني إن المتهم هو المكلف بالإثبات ورلك لاعتبار منطقي هو إرا كان المتهم مجنوناً بالفعل فكيف له 

 أن يثبت رلكد وهو غير مدرك أصلًا ولا نؤيد هرا الرأي.

من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ( 444أما بالنسبة للفقرة الثانية من المادة )

أنهد "إرا ظهر للمحكمة أن المتهم مصاب بالمرض النفسي أو الإعاقة تصدر قراراً بوضعه تحت رقابة 

ثلاثة من أطباء الحكومة المختصين بالإمراض النفسية والعقلية للمدة التي تراها لازمة ورلك لتزويد 

 ".(1)المرضيالمحكمة بتقرير طبي عن وضعه 

إن ما يستنتج من هره المادة إن المسألة متروكة لتقدير المحكمةد فإرا رأت المحكمة أنه مريض 

را لم تر رلك فلا يستطيع أحد إجبارها على ضرورة إجراء فحص طبي له. وما  أحالته إلى لجنة طبيةد وال

لعصر الأمراض النفسية في هرا انعتقده هنا أن الأمر يتطلب تدخلًا تشريعياً لتعديل هرا النصد إر أن 

كثيرة لا تحصىد فهنالك من الأمراض النفسية لا تظهر بشكل مباشرد فقد يبدو الشخص أمامك بأنه 

طبيعي ولكن عند إجراء الفحص يتبين عكس رلك تماماًد لرلك فلا يجوز للقاضي الجزائي أن يقول أن 

هرا القولد فضلًا عن أنه ليس من اختصاص  المتهم يتمتع بكامل قواه العقلية أو أنه غير رلكد لأن

القاضيد يخالف الأصول النفسيةد إر أن الإنسان بحسب تكوينه البيولوجي يشكو من العديد من الأمراض 

 .(2)النفسية أو العصبية

                                                           

 (.444/4د المادة )7997لسنة  9صول المحاكمات الجزائية وتعديلات رقم ( أ1)
 (.900أبو عبيدد الياسد المرجع السابقد ص ) ( 2)
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ونرا أنه عندما يدعي المتهم أنه يعاني من أي مرض نفسيد فإنه على القاضي بدوره الإيجابي 

بإحالة المتهم إلى اللجنة الطبية لفحصهد إر أن هرا الدفع يعتبر من الدفوع الجوهرية  الممنول له أن يقوم

لا أخلت بحق من حقوق الدفاع.  التي لا بد للمحكمة من الإستجابة لها وال

ويبدو أن محكمة التمييز الأردنية أخرت نتيجة نحو هرا الرأي فتقول: "أن طلب إحالة المتهم للجنة 

حالته النفسة والعقلية يعتبر حقاً من حقوق الدفاع الجوهرية التي لا مجال أمام طبية مختصة لتقرير 

محكمة الموضوع لممارسة أي خيار في إجابته سلباً أم إيجاباًد بل لا بد من الإستجابة لهد خصوصاً في 

واستقرار  دالجرائم التي تكون العقوبة المقررة لها تلك العقوبات الشديدةد إن رول العدالة وراحة الضمير

الوجداند تستدعي جميعها إعطاء المتهم فرصة لبيان ظروفه النفسية والعقلية عند ارتكابه للجرائم السندة 

 .(1)إليه

ومحكمة النقض المصرية تأخر بهرا الرأي أيضاً فقضت بأنه: "ليس لمحكمة الجنايات أن تستند في 

د لقول بأنه لم يقدم من جانبه دليلًا على رلكأثبات عدم مس الطاعن بعاهة في عقله إبان محاكمته إلى ا

لأن واجب المحكمة في مثل هره الصورةد صيانة لحقه في الدفاعد أن تتثبت هي من أنه لم يكن مصاباً 

 .(2)بعاهة في عقله وقت محاكمتهد ولا تطالبه هو إقامة الدليل على صدق دعواه

  

                                                           

 (.41د الجزء الخامسد ص )7999المجلة القضائيةد  96/99تمييز جزاء  ( 1)
 (.917مجموعة القواعد القانونيةد الجزء السابعد ص ) 74/74/7946نقض مصريةد  ( 2)
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 الفرع الثاني

 الشك يفسر لصالح المتهم 

عدم اليقين حول حقيقة الواقعة أو نسبتها إلى المتهمد فمن يتوافر لديه الشك  المقصود بالشك

يكون اقتناعه موزعاً بين أمريند وقوع الفعل أو عدم وقوعهد ونسبة الفعل إلى المتهم أو عدم نسبه الفعل 

يقة قإليهد فالشك لا يوصل صاحبه إلى الحقيقة إلا بوسيلة ناقصةد بل ويغلق الطريق أمام معرفة الح

 .(1)بسبب عدم القدرة على التمييز بين الحقيقة والزيف

فإرا كان الأصل براءه المتهمد فيتوجب لإدانته وجود دليل قاطع على ارتكابه الجريمة بحيث 

يقتنع القاضي اقتناعاً يقينياً بارتكابها ونسبتها للمتهمد فإرا ثار أي شك لديه في صحة أدلة الإثبات وجب 

. كما يعبر البعض بأن الحكم بإدانة المتهم يجب أن يبني (2)جانب الأصل وهو البراءة عليه أن يميل إلى

على أدلة دامغة كاملةد بحيث لو انتابها شك أو أحاطت بها شبهه بأقل نسبة أصبح الفعل بحسب أصله 

 .(3)مباحاً والمتهم برا

المتهم  الشك يفسر لصالح أي قاعدة –وفي قرار لمحكمة التمييز الأردنية بالنسبة لهره القاعدة 

فتقول: " تبنى الأحكام الجزائية على الحزم واليقين لا على الشك والتخمين وعليه تهمل أقوال المشتكية  –

. (4)إرا كانت متناقضة في جميع مراحل المحاكمة ويحكم ببراءة المشتكى عليه من جريمة هتك العرض

                                                           

 (.447سرورد أحمد فتحي د المرجع السابقد ص ) ( 1)
 (.447عبد الستارد فوزيةد المرجع السابقد ص )( 2)
(د شــرل قانون أصــول المحاكمات الجزائية الأردنيد الطبعة الثانيةد دار الثقافة للنشــر 7996البطراويد عبد الوهاب )( 3)

 (.496والتوزيعد ص )
 (.7144د ص )4004يئة عامة( مجلة نقابة المحامين )ه 479/4007تمييز جزاء  ( 4)
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جود أدلة عملية في الدعوا فهنالك العديد من الأدلة وتبدد أهمية هره القاعدة في العصر الحديث عند و 

. فعدم اتفاق (1)الحديثة لم يتفق العلماء على إعطائها حجية كاملة مثل بصمة الشعر والبصمة الجينية

 العلماء على حجيتها يعني أن هره الأدلة مشكوك في صحتها فيجب عدم التعويل عليها في إدانة المتهم.

هب رأي في الفقه إلى القول بأنه رو معيار راتي أو شخصي ومن ثم وعن معيار الشكد فقد ر

 .(2)فإن الحكم الري يتم التوصل إليه يكون عرضة إلى الإختلاف من قاضي إلى آخر

إلا أن هناك رأياً آخر رهب إلى أن الشك معياره موضوعي وليس عاطفي أو شخصياًد وهرا 

 .(3)الشك الموضوعي هو ما يقصد به الشك المعقول

ويرهب الباحث مع الرأي الثاني رلك أن الأحكام القضائية ينبغي ألا تكون صادرة عن أهواءه 

الشخصيةد ويؤكد رلك أن الأحكام الجزائية يجب أن تكون مسببة لتستطيع المحكمة الأعلى درجة مراقبة 

ام هو الأحكأحوال الشك وأن الحكم يتوافق مع العقل والمنطق وقد قيل أن "الغرض من إيجاب تسبيب 

معان النظر لتعرف الحقيقةد وحملة على تمحيص رأيه والإلتزام في  حث القاضي على تدقيق البحث وال

صياغته بطرق الإستدلال العقلي والمنطقيد فلا يأتي حكمه وليد عاطفة عارضة أو شعور وقتي أو ثمرة 

 .(4)إنفعال طارا

  

                                                           

 (47د إثبات جرائم الجنس دار الثقافة للنشرد عماند ص )4009أبو عيسىد حمزة محمد ) ( 1)
 (.407عبد اللاهد هلاليد المرجع السابقد ص ) ( 2)
ن الإقتناع اليقيني للقاضي (د مدا تعبير الحكم بالإدانه غير الصادر بالإجماع ع7997الحسينيد عمر الفاروقد ) ( 3)

 (..99الجنائيد الطبعة الثانيةد النهضة العربية القاهرةد ص )
 (407عبد اللاهد هلاليد المرجع السابق د ص ) ( 4)
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 المبحث الثاني

 قدير الأدلةالرقابة على سلطة القاضي الجزائي في ت

التي تواجه سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة هي مسألة سرد الأدلة وبيانها المشكلات  إن أهم

في الحكم الري يصدرهد وكرلك ايضال النتائج التي استخلصها منها وأن ما يقام في العمل القضائي في 

ي الضوابط على سلطة القاضنطاق التسبيب ويعتبر تسبيب الأحكام الجزائية من أقوا الضمانات و 

التقديرية في الأقتناع بهدف الوصول لكشف الحقيقةد فلزوم تسبيب الأحكام الجزائية فيه ضمانه لا غنى 

 .(1)عنها لحسن سير العدالةد فهو يعطي للخصوم ومحكمة التمييز رقابة مباشرة على الحكم

الأول تسبيب الأحكام وعلى رلك سوف نتناول هرا المبحث من خلال مطلبين نتناول في  

 الجزائية ثم نتناول في المطلب الثاني الأهداف من التسبيب.

 المطلب الأول

 تسبيب الأحكام الجزائية

د فهو من أهم (2)يعتبر تسبيب الأحكام الجزائية رو أهمية بالغة في مجال الإثبات الجزائي 

جزائي ائيد بما كان رلك وكان الحكم الالضمانات والضوابط الضرورية لمبدا الاقتناع الراتي للقاضي الجز 

هو الري ترد عليه عمليه التسبيبد وبالتالي نقسم هرا المطلب الى فرعين فنعرف تسبيب الأحكام الجزائية 

 في الفرع الأول ثم نبين اهمية التسبيب في الفرع الثاني.

                                                           

(د أســـــس الحكم في المواد الجنائيةد دراســـــة تحليلية مقارنه لنظرية المشـــــروعية في 7990فضـــــلد عمر الدســـــوقيد ) ( 1)
 (.460ص) دوالشريعة الإسلاميةد رسالة دكتوراه غير منشورةد القاهرة مجال الإجراءات الجنائية

 (.944حسني محمود نجيبد شرل قانون الإجراءات الجنائيةد المرجع السابقد ص) ( 2)
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 الفرع الأول

 التعريف بتسبيب الأحكام الجزائية 

سانيد القانونية والواقعية التي يقوم عليها الحكم الجزائيد او بمعنى ويقصد بأسباب الحكم هي الأ 

آخر هي الحجج الواقعية والقانونية التي استخلص منها الحكم منطوقه فهي الاسانيد والمقدمات المنطقية 

 التي تقود الى النتيجة التي خلص إليها الحكم من حيث إدانه المتهم أو براءته أو الإفراج عنه او عدم

مسؤوليتهد اي من حيث فعله في موضوع الدعوا على نحو معيند فهي تمثل التسجيل الدقيق والكامل 

 .(1)للنشاط القضائي المبرول من قبل القاضي لإصدار الحكم

/أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي 444في التشريع العراقي حددت المادة )

القرار على اسم القاضي او القضاه الرين أصدره وأسم المتهم  مشتملات الحكم على:" يشتمل الحكم او

وباقي الخصوم وممثل الإدعاء العام ووصف الجريمه المسند الى المتهم ومادتها القانونية والأسباب التي 

اسندت إليها المحكمة في إصدار حكمها او إقرارهاد وأسباب تخفيف العقوبة أو تشديدها"د فهره المادة 

 .(2)قاضي بيان الأسباب التي قام عليها حكمهتطلب من ال

من قانون أصول المحاكمات  441أما في التشريع الأردني أورد النص على هرا البيان في المادة 

الجزائية الأردني التي توجب ان يشتمل قرار الحكم على الأسباب التي بني عليهاد وأسباب الحكم هي 

من الناحيتين القانونية والموضوعيةد وهره الأسانيد التي يطلق الاسانيد التي يقوم عليها منطوق الحكم 

عليها حيثيات الحكم هي الأسباب الواقعية والمنطقية والقانونية التي استندت عليها المحكمة لتصل الى 

                                                           

 (.449)محمدد فاضل زيداند المرجع السابقد ص ( 1)
 (447محمدد فاضل زيداند المرجع السابقد ص) ( 2)
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ما انتهت اليه في منطوقهاد وتسبيب الحكم هو شكل لازم لصحة إصدار الحكم ويكمن فيه فن القضاءد 

 .(1)أصول الاستدلالد وقدرته على المزج بين رلك كله والتعبير عنه بلغه واضحهومدا بحثه من 

 الفرع الثاني 

 أهمية تسبيب الأحكام الجزائية.

أن الأهمية في تسبيب الأحكام هي أن المشرع أراد بها توفير ضمانه طبيعة للخصومد بل إن  

 على القضاهد لأن التسبيب يدعو وجوب تسبيب الأحكام هو من أهم الضمانات التي فرضها القانون

معان النظر عند إصدار حكمه في الدعواد ومن خلال  القاضي الى البحث والتدقيق وتمحيص الرأي وال

التسبيب تعرف الحقيقة التي يعلنها القاضي عند الفصل في الخصومه والقاضي يلتزمد وهو يصدر حكمهد 

ه إليها فلا يصدر حكمه تحت تأثير عاطفة عارضبمقدمات تؤدي عقلا ومنطقا الى النتيجة التي انتهى 

أو شعور وقتيد وبرلكد يقف الخصوم على الأسباب التي حملت القاضي على الأخر بوجهة نظر دون 

أخراد فإرا لم يقتنع هؤلاء الخصوم بما انتهى إليه القاضيد كان لهم أن يتظلموا من الحكم بطرق الطعن 

 .(2)الجائزة قانونا

ضمانه عامه إزاء تحكم القاضي وانحرافه في ممارسه سلطته التقديرية للأدله فالتسبيب يشكل  

وبناء حكمه على تقدير غير سليم للأدلةد كما انه يشكل وسيله حمايه للقاضي نفسه مما يملي عليه من 

ضغوطد وهو يلعب دورا أساسيا في تحقيق التوازن القانوني والأخلاقي في المجتمع من خلال اعتبار 

                                                           

 (707جع السابقد ص)نمورد محمد سعيدد المر  ( 1)
 (704نمورد محمد سعيدد المرجع السابقد ص) ( 2)
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وسيله لإقناع الرأي العام وتدعيم ثقتهد مما يدفع عن القاضي الريبه والشكد وبرلك يؤدي دورا نفسيا  الحكم

 (1)بالنسبة للكافة لإقتناعه بعداله القضاء

/أ( وفي الفرعين الأول والثاني 444و 474فقد عالج المشرع العراقي أسباب الحكم في المادتين ) 

من قانون أصول المحاكمات الجزائيةد تحت عنوان )الحكم واسبابه( من الفصل الثامن في الكتاب الثالث 

( تعرضت 474وقد اطلق على الفرع الأول)الأسباب( والفرع الثاني )الحكم (د والملاحظ ان نص المادة )

الى الأسباب وكأنها تقتصر على الأدلة فقط في حين انها لا تقصتر على رلكد كما انه على الرغم من 

رع الأول عنوان )الاسباب(د والمفترض أن تتركز معالجته للأسباب في نطاق هرا الفرعد إطلاق على الف

(د وبقيه المواد عالجت سلطة 474الا ان ما تمت معالجتهد فيه من الأسباب هو نفس نص المادة )

ا هالقاضي الجزائي في تقدير الأدلةد ولم يعالج الأسباب الا في الفرع الثاني وهو )الحكم( وتطرق إلي

( مع الخلط الواضح الري انتاب هره الفقرة في 444فعلاد حيث نصت عليها الفقرة )أ( من المادة )

معالجتها للأسباب فهي لم تعتبر اسبابا الا الأدلة  وأسباب تخفيف العقوبة وتشديدهاد فهي قدمت وصف 

 .(2)نها كرلكالجريمة ومادتها القانونية على الأسباب مما يوحي وكانها ليست منها في حين أ

( تحت عنوان تسبيب 441و 764أما المشرع الأردني فقد عالج أسباب الحكم في نص المادتين ) 

الحكم ومشتملات قرار الحكم حيث اوجبت محكمة التمييز الأردنية تلك المادتين من قانون أصول 

رار الاتهام بقرار الطعن وق المحاكمات الجزائية اشتمال الحكم بالإدانه والتجريم على ملخص الوقائع الواردة

والمحاكمه وملخص مطالب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع  الظنيند والمتهم والأدلة والأسباب 

                                                           

 ( وما بعدها.446محمدد فاضل زيداند المرجع السابقد ص) ( 1)
 ( وما بعدها440السابقد ص) عمحمدد فاضل زيداند المرج ( 2)
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والعلل الموجهة للإدانه والتجريم والمادة القانونية التي تنطبق على الفعل في حالتي الإدانه والتجريم وتحديد 

رلك فإرا خلا القرار المميز من تلك البيانات خلافا لأحكام المادتين  العقوبة والإلزامات المدنية بناء على

السالفتين وما استقر عليه الاجتهاد والنقض فيتعين عليها ان تقوم مجددا باستخلاص الواقعة الجرمية 

وبيان التكييف القانوني للأفعال التي ثبتت بحق الضنين او عنهم لا أن تكتف بالاحالة على قرارها 

 .(1)ض والري لم يعد له وجود فيما انتهت اليه وقائع وتطبيقات الأمر الري يتعين نقضهالمنقو 

 المطلب الثاني

 من التسبيب الغاية

مما لا شك فيه أن التسبيب يعتبر ضمانه من أعظم الضمانات التي تمخضت عنها الحضارة  

قابه م ومحاكم الطعن من ر القانونيةد ففضلا عما له من وظيفة وقائية تتمثل في مكنه كل من الخصو 

الحكم الري أفضى اليه النشاط الإجرائي لقاضي الموضوع فإن له ايضا وظيفة تقويميةد تبدو فيما له 

دور في الكشف عن مثالب القوانين المطبقة وتوجيه المشرع الى تلافيها سواء عن طريق التعديل او عن 

اهم فقه القانوني بالنظريات القانوية الجديدة وما يسطريق سن القوانين الجديدهد وما يقوم به من إثراء لل

 .(2)به من دور فعال في رسم السياسة الجزائية الحديثة وفي تقويه الأحكام الجزائية

                                                           

 هيئة عامة 74/7/4007بتاريخ  7797/4004قرار محكمة التميز الأردنية )جزائية( رقم  ( 1)
(د الســــــلطة التقديرية للقاضــــــي الجنائيد دراســــــة مقارنه رســــــالة دكتوراه غير 4000) ديوســــــفد ممدول احمد محمود ( 2)

 (.449منشورةد الزقازيقد ص)
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وعلى رلك سوف تقوم الباحثة بتقسيم هرا المطلب الى فرعين تتناول التسبيب باعتباره وسيله  

قابتها ك التسبيب باعتباره وسيله لمحكمة الطعن لفرض ر لكفاله حق الدفاع للخصوم في الفرع الأول وكرل

 على الحكم الجزائي في الفرع الثاني.

 الفرع الأول

 التسبيب وسيلة لكفاله حق الدفاع للخصوم

يجب بيان أسباب الرد على الطلبات الهامة والدفوع الجوهرية التي يبديها الخصوم أمام قاضي  

 .(1)لرد يعد دفعا للنقد المحتمل للحكمالموضوع تمثل أهمية كبيره لأن رلك ا

فبيان الأسباب هو وسيله الخصوم للرقابة على مدا احترام قاضي الموضوع لحقهم في الدفاع  

ام لاد وهرا يتحقق عن طريق التزام القاضي بأن يبين اسباب الرد على الطلبات الهامه والدفوع الجوهرية 

روط الجوهرية التي تلزم القاضي بالرد عليهاد ولا يقف حق التي أثارها الخصوم أمامه وتوافرت لها الش

الخصوم في وجوب بيان أسباب الرد على الطلبات الهامه والدفوع الجوهرية فقطد ولكن  يتضمن ايضا 

حاطه المتهم علما بالتهمه  مراعاه كافة الضمانات الإجرائية التي نص عليها القانون قبل المحاكمة وال

عناصرها القانونية والظروف المحيطة بها ومواد القانون المنطبقة عليها فهرا الإعلام المنسوبة اليه وفقا ل

 .(2)واجب على المحكمة وحق للمتهم لاعداد دفاعة

  

                                                           

( وما 7094(د الإجراءات الجنائية في التشريع  المصريد دار الفكر العربيد القاهرةد ص)7911د )مأمونسلامهد  ( 1)
 بعدها,

 (.744وزيهد المرجع السابقد ص)عبد الستارد ف ( 2)
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 الفرع الثاني

 التسبيب وسيله لمحكمة الطعن لفرض رقابتها على الحكم الجزائي 

موضوع الري أصدره قضاه ال إن وسيلة التسبيب لا تقف عند رقابه الخصوم على الحكم الجزائي 

نما يؤدي التسبيب وظيفة أخرا هامهد تتمثل في كفالته لمحاكم الطعن  سواء اكان لصالحهم أم ضدهمد وال

 .(1)من رقابه النشاط الإجرائي لقاضي الموضوع ورلك تحقيقا للمصلحة العامة ومفترضات العدالة

ر على ه معيند فالتسبيب إرن يسفتستطيع تقدير قيمة هرا الحكم والفصل في الطعن على وج 

 -محاكم الطعن فرض رقابتها على الحكم الجزائي من حيث الواقع والقانون او يساعدهما في تقدير الحكم

 .(2)التقدير الصحيحد قد لا يستوقف نظرها فيما لو جاء الحكم خاليا من الأسباب -عند الطعن عليه امامها

ة وضمانه ورقابه مزدوجه سواء من الخصوم ام من ويرا الباحث أن أهداف التسبيب هو حماي 

 محكمة الطعن سواء كانت محكمة استئناف او محكمة تمييز.

  

                                                           

(د الاثبات في المواد الجنائية "محاولة فقهية وعمليةد لارســــــــاء نظرية عامة"د الفنية 7967ابو عامرد محمد زكيد ) ( 1)
 (.474للطباعة والنشرد الاسكندريةد ص)

 (.947حسنيد محمود نجيبد المرجع السابقد ص) ( 2)
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

خلصنا في هره الدراسة إلى القول بأن المبدأ العام الري يحكم سلطة القاضي الجزائي في تقدير 

قتناع الري يبدد من جانبين هما حرية القاضـــي الإدلة هو مبدأ حرية القاضـــي في تكوين قناعتهد هرا الا

في أن يستمد قناعته من أي دليل يطمئن إليهد دون أن يتقيد في تكوين قناعته بدليل معيند وحريته في 

تقدير الأدلة المطروحة عليهد دون أن يكون ملزماً بأصـــــــــــدار حكم بالإدانة أو البراءة لتوافير دليل معين 

لـه أن يأخر بالدليل الري يطمئن إليه وجدانه ويطرل الدليل الري لا يطمئن اليه طـالمـا أنـه لم يقتنع بـهد ف

 :متنوعة بعدة توصيات الدراسة إلى عدة نتائج توخلص

 النتائج

وعلى رلـــك فـــإن للقـــاضــــــــــــــي مطلق الحريـــة في تقـــدير إعتراف المتهمد فيحـــدد قيمتـــه وفق اقتنـــاعـــه  -

ته ند إليه في قضائه بالادانةد كما أنه بأستطاعالشخصيد ويقرر ما إرا كان يقتنع بهد ومن ثمة يست

 أن يستبعدة ويصدر حكماً ببراءة المتهم إرا ما تبين له عدم صدق هرا الاعتراف.

كما أن له أن يزن أقوال الشــهود ويقدرها التقدير الري يطمئن إليه دون أن يكون ملزماب ببيان أســباب  -

 إلى ما أخر به وعدم أطمئنانه إلى ما أطرحه. رلكد لأن السبب معروف في القانون وهو اطمئنانه

كما أنه له أن يقوم بأختيار أي واقعة من الوقائع الثابتة في الدعوا ليسـتنبط منها قرينة قضائيةد ثم  -

 ديكون حراً كرلك في تقدير ما تحمله هره الواقعة من الأدلةد ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه في رلك
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ســـــتنباطه وكان  ا تخلصـــــها مســـــتمدة من واقعة ثابتة يقيناً في حق المتهممتى كانت القرينة التي اســـــ

 مقبولًا عقلًا.

مهما اتســعت هره الســلطة التقديرية للقاضــي الحزائي فإن لها حدودد رلك ان المشــرع لم يتركها  ولكن -

 عليها بعض الاســـــــتثناءات التي لا يملك القاضـــــــي ازاءها اي حرية مطلقة بل قيدهاد ورلك بأن أورد

في تقدير الإدلةد كما انه أخضــــــــعها لبعض الضــــــــوابط التي يتعين على القاضــــــــي الإلتزام بها حيث 

 إعماله لهره السلطة.

فالاســتثناءات التي ترد على حرية القاضــي في الاثبات تتعلق إما بقيام المشــرع بحصــر أدلة الإثبات  -

بـاتهـا الا مـة الزنـا فلا يمكن اثفي بعض الجرائمد بحيـث لا يجوز الاثبـات بغيرهـاد ويتعلق الأمر بجري

 بالادلة التي حددها القانون.

أما الاستثناءات التي ترد على حرية القاضي في الاقتناعد بحيث لا تترك له حرية تقدير الإدلة وفقاً  -

لحكم بالقرائن با قانوناً  لأقتناعه الشــــــخصــــــيد فهى تتعلق أســــــاســــــاً بالقرائن القانونيةد فالقاضــــــي ملزم

لبســــيطة ما ااطعة ولا يحكم على غير مقتاضــــاهاد كما انه ملزم بالحكم بالقرائن القانونية القالقانونية 

لم يتم اثبات العكس أمامهد فيقتصر دور القاضي فقط على التأكيد عن توافر الشروط التي استلزمها 

 المشرع للأخر بالقرينة من عدمه.

صـل هو نها القاضـي اقتناعهد فإرا كان الأالتي يسـتمد م ةففيما يتعلق بالضـوابط التي ترد على الأدل -

أن القاضــــــــــــــي حر في أن يســــــــــــــتمد قناعته من أي دليل يطمئن إليه فإنه مقيد بأن تكون هره الأدلة 

 مشروعة وواردة بملف الدعوا وخضعت للمناقشة من قبل أطرافها.
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 التوصيات:

لجزائي دلة من قبل القاضــــي ابعد دراســــتنا لهرا الموضــــوع يرا الباحث أنه للوصــــول إلى تقدير ســــليم للأ

 فإن الباحث يوصي بمايلي:

 ضرورة منح القاضي الجزائي الحرية الكاملة في تقدير الإدلة دون أي استثناءات ترد عليها. .7

ضــــــــــــرورة أن يكون هناك مادة شــــــــــــاملة تدرس في كلية الحقوقد حيث نجد أن ما يدرس حالياً هو  .4

 أهميته الكبيرة. الاثبات المدني فقط دون الاثبات الجزائي رغم

ضـــــــــرورة تدخل المشـــــــــرع الأردني والعراقي على الســـــــــواء لوضـــــــــع تعديلات لازمه ومناســـــــــبة على  .4

النصـــــــوص القانونية المتعلقة بالاثبات الجزائي مثل تحديد قيمة الاعتراف غير القضـــــــائيد وتحديد 

ما تم في ات كقيمة الشــهادة على ســبيل الاســتدلال والنص على القرينة القضــائية كأحدا أدلة الاثب

 القانون المدني.

ضــــــرورة تخصــــــص القاضــــــي الجزائي في مجال عمله لما يحققه من مزايا الدقة والألمام والإحاطة  .4

بحدود اختصــــــــــاصــــــــــهد مع تأهيله علمياً للإحاطة بطرق وأنظمة الأثبات في فروع القانون الأخرا 

 وعلى الأخص الاثبات المدني لما يحتل من أهمية في العمل القضائي.

ضـرورة إلمام القاضـي الجزائي بصفة خاصة بالعلوم المساعدة للقانون الجزائي وخاصة علم النفس  .7

الجنائيد وعلم الإجرام والعقابد وعلم  الطب الشـــــــرعي ورلك لأن هره العلوم ســـــــوف تســـــــاعده في 

 الطريق الري يسلكه فكرة لتكوين اقتناعه.
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ةد لفنية الحديثة في الوصـــول إلى الحقيقضــرورة إلمام القاضــي الجزائي بصــفة خاصــة بالأســاليب ا .9

ن كانت القيمة العلمية القاطعة للدليل تخرج عن تقدير القاضــي ولا حرية له في مناقشــة  رلك أنه وال

 الحقائق العلمية الثابتة.
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 قائمة المراجع

 الكتب:

 رة. دار النهضة العربيةد القاه(. الجديد في الاثبات الجنائي3111أبو العلا علي النمرد ) -

. دار المطبوعـــــات الجـــــامعيـــــةد الاثبمممات في المواد الجزائيمممة(. 3113ابو عـــــامرد محمـــــد زكي ) -

 .الاسكندرية

الاثبات في المواد الجنائية "محاولة فقهية وعملية، لارسممممممممماء  .(7967ابو عـامرد محمـد زكيد ) -

 .الفنية للطباعة والنشرد الاسكندرية .نظرية عامة"

الجزء الثانيد منشـــورات الحلبي الحقوقيةد  .لمحاكمات الجزائيةأصممول ا .(4004) دأبو عيدد الياس -

 .بيروت

الحلبي الحقوقية  د الجزء الأولد منشــــــوراتالمحاكمات الجزائية أصممممول(د 4004ابو عيدد الياسد ) -

 .ببيروت

 .دار الثقافة للنشرد عمان .إثبات جرائم الجنس (.4009أبو عيسىد حمزة محمد ) -

 .. الطبعة الثانيةد بغدادالتحقيق الجنائي الفني (.1963أحمدد عبد اللطيفد ) -

. دار النهضــــــــــة العربيةد مبادئ علم التحقيق الجنائي النظري والعلمي(. 1965باماند فاضــــــــــلد ) -

 .القاهرة

في تكوين قناعته الوجدانيةد بحث  الجزائي(د نطاق حرية القاضـــــــــي 4004البحرد ممدول خليل د ) -

ند جــــامعــــة و دد الحــــادي والعشــــــــــــــروند كليــــة القــــاند العــــمجلمممة الشمممممممممريعمممة والقمممانونمنشــــــــــــــورد 

 . (444الإماراتدص)
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الطبعة الثانيةد  .شمرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني .(7996البطراويد عبد الوهاب ) -

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع

دار النفائس للنشــــــر والتوزيعد  .شممممرح الجرائم ضممممد الأشممممخاص .(4004)البطراويد عبد الوهابد  -

 .عمان

قاعدة اسممممممممتبعاد الأدلة المتحصمممممممملة بطرق غير مشممممممممروعة في  (.4004)بلالد أحمد عوضد  -

 .الطبعة الثانيةد دار النهضة العربيةد القاهرة .الإجراءات الجزائية المقارنة

 .شأة المعارف الأسكندريةمن .النظرية العامة في القانون الجنائي .(7996بهنامد رمسيسد ) -

دار الثقافة للنشـــر والتوزيعد  .الجزائية ل المحاكماتشممرح قانون أصمموا .(7994ارد حســـند )خدجو  -

 .عمان

ار النهضــــــــة د .الأختصممممماص والإثبات في الإجراءات الجزائية (.7994د )نجيبحســــــــنيد محمود  -

 .العربيةد القاهرة

الطبعة الثالثةد دار النهضة المصريةد  .شرح الإجراءات الجنائية .(7996حسنيد محمود نجيبد ) -

 .اهرةالق

ممدى تعبير الحكم  بالإدانة غير الصمممممممممادر بالإجماع عن  .(7997الحســــــــــــــينيد عمر الفـاروقد ) -

 .الطبعة الثانيةد بدون دار نشرد القاهرة .الإقتناع اليقيني للقاضي الجزائي

 .دار النهضة  العربيةد القاهرة .الإثبات الجزائي .(4004حلاوةد رأفت عبد الفتالد ) -

الجزء الثانيد  .الوسيط في شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية(. 1996الحلبيد محمد عليد ) -

 .دار الثقافة للنشر والتوزيعد عمان
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  .الطبعة الرابعةد دمشق أصول المحاكمات الجزائية.(. 1957حومدد عبد الوهابد ) -

 .دار الكتب القانونيةد القاهرة .اعتراف المتهم .(3114خليلد عديد ) -

ر دا دالخبرة الفنية في اثبات التزوير في المستندات الخطية فناا وقانوناا  .(3115الرنيباتد غازيد) -

 الثقافة للنشر والتوزيعد عمان.

 .د الطبعة الرابعةد دار الشروق القاهرة القانون الجنائي الدستوري(د 4009سرورد أحمد فتحي ) -

فة للنشــــــر والتوزيعد دار الثقا .شممممرح قانون أصممممول المحاكمات الجزائية .(4007الســــــعيدد كامل ) -

 .عمان

 .. دار الفكر العربيد القاهرةالاجراءات الجنائية في الشتريع المصري(. 1953سلامةد مأموند ) -

 .دار الفكر العربيد القاهرة .الإجراءات الجنائية في التشريع  المصري .(7911د )مأمونسلامهد  -

د العدد الخامس والثلاثون  السنة ممجلة الأمن العا(. وصل الحقيقة. 7999الشريفد أحمد السيدد ) -

 . (44التاسعةد ص)

دار النهضـــــــة العربيةد  .النظرية العامة للإثبات الجزائي .(4004) .شــــــريفد الســــــيد محمد حســــــن -

 .القاهرة

الجزء الأولد دار الثقافة والنشـــــرد  .موسمممموعة القضمممماء الأداري .(4004شـــــطناويد على خطارد ) -

 .عمان

 .. مطبعة ايادد بغدادالتحقيق الاجراميأصول (. 1953الشويد سلطاند ) -

 .منشأة المعارفد الأسكندرية عبء الإثبات الأصلح للمتهم، .(4004طهد محمود أحمدد ) -
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د ورقابة القضـــــاء عليها. الوجدانية للقاضممممي الجزائي القناعة(. 3111العباديد محمد عبد الكريم ) -

  .د دار الفكرد عمان1ط

دار الثقــافــة للنشــــــــــــــر والتوزيعد  راف المتهم وأثره في الاثبممات.اعت(. 3115العبــاديد مراد احمــدد ) -

 .عمان

 طبعة الأوليد مطبعة شفيقد بغداد.. الالتصوير الجنائي(. 1971عبد الجبارد سالم ) -

 .دار النهضة العربية القاهرة .شرح قانون الإجراءات الجنائية .(7969عبد الستارد فوزية: ) -

الجزء  .علم النسمميج وانسممجة الاعضمماء .(3111لحكيم أحمدد )عبد القادرد كوكبد والراويد عبد ا -

 .الثانيد دار الكتب والوثائقد بغداد

 .. المكتبة الأنجلو مصريةد القاهرةالإثبات في المواد الجنائية(. 7961)هلاليد عبد اللاةد   -

ةد دار النهضــــــــــــــ .حجيمة المخرجمات الكمبيوتريمه في المواد الجنائية .(3113عبـد اللاهد هلاليد ) -

 .القاهرة

 .د دار احياء التراث العربيد بيروت1ج الموسوعة الجنائية.(. 1976عبد الملكد جنديد ) -

د أصول الاجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية .(1977العكيليد عبد الأميرد ) -

 .الجزء الاولد الطبعة الثانيةد بغداد

د 1. طتقديرية في المواد المدنية والتجاريةسممممملطة القاضمممممي ال(. 1954عمرد نبيل اســــــــماعيلد ) -

  .منشأة المعارفد الاسكندرية

 .. القاهرةالمرشد المحقق(د 1971غازيد ابراهيمد وأبو الخيرد فؤادد ) -
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مجلة (د حماية حقوق الإنسان عبر قانون أصول المحاكمات الجزائيةد 7967فحلد عمر فاروقد ) -

 (.749د ص)د العدد السادس والعشرينالعدالة الضبانية

  .دار الثقافة للنشرد عمان .البينات في المواد الحديثة والتجارة .(1994القضاةد مفلح عوادد ) -

الطبعة الأولىد دار  .حرية القاضممممي الجنائي في تكوين اقتناعة .(4074قنديلد اشـــــرف جمالد ) -

 .النهضة العربية القاهرة

. ترجمة الدكتور صــالح محســوبد قيقحماية المتهم خلال فترة التح(. 7977جارســوند موريسد ) -

 . (447(د ص)74(د السنة )4مجلة القضاء العدد )

 .د دار الثقافة للنشر والتوزيعد عمانشرح قانون العقوبات، القسم العام(د 7996المجاليد نظامد ) -

دراســة مقارنة د الطبعة  .سمملطة القاضممي الجنائي في تقدير الأدلة .(4009محمدد فاضـل زيداند ) -

 .د دار الثقافة للنشر والتوزيعد عمانالأولى

(. ضـــــــــمانات الحرية الشـــــــــخصـــــــــية في الإجراءات الجنائية. بحث 7964محمدد فاضـــــــــلد زيداند ) -

 .7964لسنة  47د العدد مجلة قوى الأمن الداخليمنشورد 

معهد البحوث . ضمممانات المحاكمة في التشممريعات العربية .(7914المرصــفاويد حســن صــداقد ) -

 .بيةد القاهرةوالدراسات العر 

 .ماجستير د رسالةالجزائي الإقتناع الشخصي للقاضي( 7964مسعودد زبدةد ) -

د 1د ط1. جالاثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن(. 1977مصـــــــطفىد محمود محمود ) -

 .دار النهضة العربيةد القاهرة
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 دار غير الجنائية، اختصاص القاضي الجنائي بنظر المسائل .(4001مكيد محمد عبد الحميدد ) -

 .النهضة العربيةد القاهرة

الجزء الأولد النظرية العامة  .محاضمممممممرات في الإثبات الجنائي .( 4001نصــــــــــر الديند مروكد ) -

 .والنشر د الجزاء  عللإثباتد دار هوعه للطب

الطابعة الثانيةد دار الثقافة للنشــــــــــر  .أصممممممول الإجراءات الجزائية .(4077نمورد محمد ســــــــــعيدد ) -

 .توزيعد عمانوال

 الرسائل الجامعية:

د رســــالة ماجســــتيرد دار الثقافية للنشــــر الشمممرعية في الإجراءات الجزائية .(4004مقابلةد حســــند ) -

 .والتوزيع. عمان

اطروحة دكتوراه غير  ضمممممممممانات المتهم في الدعوى الجزائية.(. 7964هويتد حســــــــــــن نجدتد ) -

 .منشورةد بغداد

د اطروحة دكتوراهد منشــــــــــأة التكنولوجي على الحريات العامة أثر التطور(. 7964الويسد مبدرد ) -

 .المعارفد الإسكندرية

 .دراسمممممة مقارنهد السممممملطة التقديرية للقاضمممممي الجنائي .(4000) ديوســـــــفد ممدول احمد محمود -

 .دكتوراه غير منشورةد الزقازيق أطروحة

أطروحة دكتوراةد دار . حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي(. 1996بحرد ممدول خليلد ) -

 الثقافة للنشر والتوزيعد عمان
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رســــــالة ماجســــــتيرد جامعة د سمممملطة القاضممممي الجزائي في تقدير الأدلة(د 4004ماتد وداد )غليبول -

 .فرحان عباس

. اطروحة دكتوراهد دار النهضـــــــــــة النظرية العامة للتفتيش(. 7914الخمينيد ســـــــــــامي حســـــــــــنيد ) -

 العربيةد القاهرةد.

سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثبات بين (د 7444 بن صالح بن رشيد )الربيشد عبد الله -

ف ايأكاديمية ن دد رســـــــالة ماجســـــــتيرالشمممممريعة والقانون وتطبيقاتها في المملكة العربية السمممممعودية

 (.العربية للعلوم الأفيةد الرياض

كتورة غير منشـــــــــــورةد روحة دد أطالخبرة بالمسمممممممائل الجنائية(د 1964عثماند آمال عبد الرحمند ) -

 .القاهرة

. اطروحة ضممانات الحرية الشمخصية اثناء التحري والاستدلال(. 7967عيادد محمد علي سـالمد ) -

 دكتوراهد مطبوعات جامعة الكويت.

أسممس الحكم في المواد الجنائية، دراسممة تحليلية مقارنه لنظرية (د 7990فضــلد عمر الدســوقيد ) -

دكتوراه غير منشــــــورةد  أطروحةد نائية والشممممريعة الإسمممملاميةالمشممممروعية في مجال الإجراءات الج

  . دالقاهرة
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 القوانين والقرارات القضائية:

  7997لسنة  9قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وتعديلات رقم  -

 قرارات محكمة التمييز الأردنية -

 النقض المصرية قرارات محكمة  -

 المعدل 7917د لسنه 44قم قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقيد ر  -

 قرار محكمة التمييز الأردنية الاتحادية  -

 4077قرار محكمة التمييز الإتحادية العراقية  -

 وتعديلاته 7990لسنة  79رقم  قانون العقوبات الأردني -

 .4077قانون العقوبات الأدرنيد لسنه  -

 وتعديلاته 7997لسنه  9صول المحاكمات الجزائية الأردنيد رقم قانون أ -

 وتعديلاته 7974لسنة  40قانون البينات الأردني رقم  -

 7917لسنة  44قانون أصول المحاكمات الجزئية رقم  -

 العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية  -

 4077وتعديلاته لسنة  7974لدستور الأردني الحالي لسة ا -

 

 

 


